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 لاختيار موظفي وحدة الخصخصة في وزارة الطاقة والمياه محاضرة في دورة تدريبية

ة التنظيمية والقانونية لدعم الشراكة بين القطاعين العام يالناححول وتدور موضوع الندوة 

 والخاص
 المكان: وزارة الطاقة والمياه

 5002شباط  4الزمان: 

 المدة ثلاثة ساعات

 عم السياسية المائية في لبنان ضمن برنامج د 5002شباط  4

 طرق إدارة وتشغيل وتنفيذ المرافق العامة
 ودور العقود الإدارية المبرمة مع القطاع الخاص في التشغيل والاستثمار

 
ويكون ذلك عبر تنحصر مهمة أي عمل إداري تقوم به الإدارة في تلبية احتياجات المواطنين، 

العمل القيام بأعمال الضابطة الإدارية عبر ، و العامةالحفاظ على حسن سير العمل في المرافق 
تستخدم عبارة مرفق عام في اللغة المألوفة للإشارة إلى و  على توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.

الجهاز أي الشخص العام أو الخاص الذي يدير نشاطاً ذا منفعة عامة. بيد أن القانون اللبناني 
مادياً لهذه العبارة بحيث يركز على نوعية النشاط وليس على  يعطي كالقانون الفرنسي تفسيراً 

 طبيعة الجهاز القائم به. 
النشاط أو هو  يديره شخص عام،الذي  عامة المنفعة النشاط ذو الالمرفق العام هو كان  في البدء

 ام. إن هذا التحديد البسيط للمرفق العدارة القيام به لمصلحة المواطنينالذي يتوجب على الإ
، ولذا فإن تسمية المرفق العام ترتبط بشكل أساسي بالطبيعة يتميز بأولوية المعيار العضوي 

الجهاز شخصاً عاماً، أي أن يكون هذا القانونية للهيئة أو للجهاز الذي يدير النشاط، ولا بد من 
د امتياز الدولة، أو سلطة لامركزية أو مؤسسة عامة. واستثناءً لما كرسته النظرة الكلاسيكية لعق

المرفق العام فإنه من غير الممكن أن يدير نشاط المرفق العام شخص خاص، سواءً كان هذا 
الشخص فرداً من الأفراد، جمعية أو شركة، أو أي جهاز آخر من القانون الخاص. وعليه، فإن 

الميدان  احترام هذا المعيار العضوي قد أدى إلى اعتبار النشاط الناجم عنه مرفقاً عاماً أياً كان
الذي يدخل في اختصاصه، في حين أصبح مسألة خضوعه لتحقيق "مصلحة عامة" من الأمور 

الاجتهاد هذه موضوع صناعي وتجاري. وكرّس تكون أيضاً لمرافق العامة واالمفروغ منها. 
 .(1)للمرة الأولى عبارة مرفق عام صناعي وتجاري  ،بشكل نهائيالحقيقة عندما استخدم 

ين، عاد الاجتهاد واعتبر أن النشاط الثقافي للمسارح العامة هو أيضاً مرفق وبعد مرور عام
، وهذا ما سرّع بوضع حد نهائي لنظرية المرافق العامة بطبيعتها. واليوم يبقى الاجتهاد وفياً (2)عام

                                                 
)1(

 Voir : C.E. 23.12.1921, Soc. générale d’armement, R.1109; C.E 15 Fév. 1935, Soc. Française de 

construction mécanique, R.201; C.E. Sect. 23 Déc. 1949, Scte éléctro de St. léger, R.569 
)2(

 Voir : C.E. 27.7.1923, Cheusi, RDP 1923, 560, Conlc. Mazerat 
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، في حين يلعب توسّع المصلحة العامة دوراً (3)أكثر مما مضى للتعريف التقليدي للمرفق العام
في هذا المجال، إذ تصبح بفضله كافة النشاطات التي يقوم بها أشخاص عامون مرافق  مهماً 

عامة. وهكذا اعتبرت النشاطات التالية من المرافق العامة: استثمار ملهى بلدي، قصر 
، Jazzللمهرجانات أو للاجتماعات، تنظيم مهرجانات للرسوم المتحركة، مهرجان موسيقى الجاز 

ية من قبل البلدية بمناسبة عيد الاستقلال، وأخيراً سباق الثيران الذي تنظمه إطلاق الأسهم النار 
 .(4)البلدية بمناسبة أعيادها التقليدية

 

لم يكن باستطاعة الشخص الخاص إدارة مرفق عام إلا في حالة واحدة  1331حتى عام 
ح بأن مبدأ ومحددة تنحصر ضمن إطار امتياز المرفق العام، لكن لم يلبث أن ظهر بشكل واض

المنع هذا لم يعد يتوافق مع تطور المجتمع، فقد تفاقمت الحاجة لوجود المرافق العامة إلى حد أن 
أدرك الأشخاص العامون معه بأنهم أصبحوا غير قادرين على تلبية رغبات المواطنين لوحدهم. 

اطات ذات وهذا ما دفع الدولة إلى أن تعهد إلى أشخاص من القطاع الخاص لإدارة بعض النش
قع القائم عندما سمح لأشخاص من القطاع االمنفعة العامة. وقد كرّس القاضي الإداري هذا الو 

. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر وللمرة الأولى (5) خاص بالقيام بنشاط ذي منفعة عامةال
وء لعقد من دون ضرورة اللجعاماً بأنه يمكن لمطلق شخص من القطاع الخاص أن يدير مرفقاً 

. وهكذا لم يعد المرفق العام حكراً على أشخاص القطاع العام فحسب، بل أصبح (6)امتياز
ينضوي تحت لوائه أشخاص القطاع الخاص أيضاً. وقد تأكد هذا الاجتهاد فيما بعد في مرفق 

على و ، (3)، في شركات التنظيم العقاري (1)، في مراكز مكافحة السرطان(7)الضمان الاجتماعي
. لكنه، وعلى الرغم من (11)، وأخيراً في مسألة تنظيم الصيد(10)ى تنظيم المباريات الرياضيةمستو 

هذه "الاختراقات"، فإن الاجتهاد لم يحدد بشكل صريح وواضح الشروط الواجب توافرها في 
النشاط الذي يقوم به الشخص الخاص لكي يدخل ضمن نطاق المرفق العام. وظلت هذه الحالة 

Narcyو Magnierوال إلى أن صدر الحكمان الشهيران على هذا المن
فتوضّحت الصورة  (12)

                                                 
)3(

 Voir : C.E. 20.4.1956, Min. de l’Agriculture C/Grimouard, RDP 1956, 1072 
)4(

 Voir : T.C. 22 Avril 1985, Laurent, R.541, DA 1985, 714, note Moreau 
(5)

Voir : C.E.ASS. 20.12.1935, Etablissement Vesia, GAJA 
6
 اللجنة الأولمبية اللبنانية/الدولة غير منشور 20/6/5002تاريخ 5002-666/5005ش.ل. قرار رقم   

(7)
Voir : C.E. Sect. 5.2.1954, Assoc. El Hamidia, JCP 1954, No8136, Conct. Mosset 

(8)
Voir : T.C. 20.11.1961, Centre rég. De lutte contre le cancer, AJ 1962, p17, Chron. Galabert et 

Gentot 
(9)

Voir : C.E. Sect. 13.7.1968, Capus, D.1968, 674, Concl Bertrand 
(10)

Voir : C.E Sect. 22..11.1974, Fed des industries française d’articles de sport, AJ 1975, 19, Chron. 

Franc et Boyon 
(11)

Voir : C.E. 30.11.1977, Assoc. des chasseurs de Noyant-de-touraine, R.467 
(12)

Voir : C.E. Sect. 13.1.1961, Magnier, RDP 1961, 155, Concl. Fournier; C.E. Sect. 28.6.1963, Narcy, 

AJ 1964, 91, note de Laubadère 



 3 

وتبدد الضباب الذي كان قد لف مفاهيم مختلف هذه النشاطات. وبالفعل فقد أوجب هذان 
 الحكمان توفّر ثلاثة شروط حتى يشكل نشاط الشخص الخاص مرفقاً عاماً:

 أن يخدم المصلحة العامة -
 أن يتم تحت رقابة شخص عام -

 ن يستوجب ممارسة امتيازات السلطة العامةأ -

بالتالي، فقد كرّس هذان الحكمان ضمنياً بما لا يقبل الشك أن المرفق العام هو كل نشاط و
 يخدم المصلحة العامة ويدار من قبل شخص خاص في ظل امتيازات ورقابة السلطة العامة.

 
الخاص يمكن أن تشكل بأن بعض نشاطات أشخاص القطاع أقر الاجتهاد  1371ومنذ عام 

. ونسارع إلى القول بأن (13)فعلياً مرافق عامة على الرغم من افتقارها لامتيازات السلطة العامة
هذه النشاطات تتركز خصوصاً في إطار المستشفيات الخاصة التي أولاها قانون الصحة العامة 

اء مرافق عامة بتحديد الفرنسي صراحة مهمة تولّي مرافق عامة، وبالتالي فإننا نجد أنفسنا إز 
القانون. بيد أن الاجتهاد، وبعد بضعة أعوام، ذهب إلى أبعد من ذلك. ففي اجتهاد صدر عام 

تدير فعلياً  Melum Culture et Loisirs اعتبر القاضي الإداري الفرنسي بأن جمعية 1330
فيذ امتيازات السلطة مرفقاً عاماً بلدياً تحت رقابة البلدية، على الرغم من عدم وضعها موضع التن

من  . إن هذه الجمعية التي يخدم نشاطها المصلحة العامة تبقى خاضعة لرقابة صارمة(14)العامة
قبل البلدية. فهي التي أنشأتها، مع تقديم مساعدات لها تعادل نصف إيراداتها، هذا بالإضافة إلى 

ة المذكورة، يرأس مجلس وضع أبنيتها وموظفيها تحت تصرف هذه الجمعية. كما أن رئيس البلدي
إدارتها المكوّن بمعظمه من مستشارين يعملون في البلدية. وهذا يعني أن توفّر الشرط الثاني، أي 
الرقابة المفروضة على النشاط من قبل شخص عام تسمح إلى حد بعيد، بالتخلي عن ضرورة 

لى ذلك، فإننا نستطيع توفر الشرط الثالث المتعلق بممارسة امتيازات السلطة العامة. وبناءً ع
قد كرّس بالفعل تعريفاً ثالثاً للمرفق العام الذي أصبح  1330القول بأن الاجتهاد الصادر عام 

النشاط العام الذي يديره شخص خاص دون أي استخدام لحقوق وامتيازات السلطة العامة، "
النشاط الذي  . خلاصة القول، إن(15)"ولكن في ظل رقابة صارمة تفرض عليه من قبل الإدارة

يتوافق مع واحدة من التعريفات الثلاث التي ذكرناها أعلاه يمكن اعتباره مرفقاً عاماً. هذا التنوع لا 
يمكن أن يكون دليلًا قاطعاً على خبوت وهج المرفق العام، بقدر ما يدفعنا إلى التعمق في أسباب 

                                                 
(13)

Voir : T.C. 6.11.1978, Bernardi, AJ 1979, N
o
1, p22; T.C. 28.4.1980, Dame Girinon, AJ 1981, 158, 

note Brard 
(14)

Voir : C.E. 20.7.1990, Ville de Melun, AJ 190, 820, Conlc. Rochard 
(12

 
)

 C.E. 17.2.1992, Soc. Textron, AJ. راجع 1665وقد تأكد هذا الاتجاه بقرار آخر للقاضي الإداري الفرنسي صدر عام  

1992, 450, note Devès 
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م قد اكتسب طابع المذهب وجوده. فما ينبغي إدراكه هنا يتمثّل في أن مفهوم المرفق العا
الديمقراطي، وهذا يعني حمايته لمبدأ المساواة من شطط مذهب الفردية. ومن الطبيعي إذاً أن 
يتكيف هذا المفهوم مع التطور الذي يقضي بعدم بقاء بعض النشاطات المهمة في الحياة 

العامة. وفي هذا الاجتماعية حكراً على الأشخاص العامين، أو غير بعيدة عن امتيازات السلطة 
الاستحسان لأنه يحقق هذا  كل 1330الإطار، ينبغي أن ينال التعريف الذي تكرّس في عام

 التكيف.
 

 

 تصنيف المرافق العامة-1
 

عامة ، وقد تجّلت خصوصيتها هي مرافق اعتبرت جميع المرافق ، 1321حتى عام 
خاصة ذات الصبغة بموضوعها الإداري الذي ميّزها بوضوح عن غيرها من النشاطات ال

الصناعية أو التجارية. ابتداءً من القرن التاسع عشر بدأت الدولة تعهد إلى أشخاص من القطاع 
ما سـمي  الخاص بإدارة بعض المرافق العامة المهمة ذات الطابع الصناعي أو التجاري عبر

لى الدولة الراعية الدولة وانتقالها من الدولة الشرطي إ ر، لكن تطور دو بامتياز المرافق العامة
ساهم إلى حدٍ كبيرٍ بالسماح لأشخاص من القطاع العام بإدارة مرافق عامة ذات طابع صناعي 

تصنيف المرافق العامة ضمن فئتين أمر جوهري: فالمرافق العامة الإدارية تخضع و أو تجاري. 
لاختصاص القاضي الإداري في حين تخضع لاختصاص القضاء العدلي المرافق العامة 
الصناعية أو التجارية. ولكن كيف السبيل الذي يتيح الإلمام بمعايير التمييز بين هاتين الفئتين 
من المرافق العامة؟ في الواقع، لم يعط الاجتهاد إجابة واضحة عن هذا الموضوع حتى عام 

، وهو بدلًا من اعتماد معيار محدّد وجامد فضّل اللجوء إلى مجموعة من الدلائل (16)1356
يد ما إذا كان المرفق العام إدارياً أو ذا طابع صناعي او تجاري. وفي هذا الإطار، فقد وقع لتحد

ها ما يتعلق بموضوع المرفق العام، وبعضها الخيار على ثلاثة دلائل للقيام بهذه المهمة: من
 . بطريقة تمويله، وبعضها الآخر بطريقة عمله

هر نشاطه، فإذا اقترب كثيراً من نشاط أية يتمثل في جو فهو موضوع المرفق العام بة لسبالن
 مؤسسة خاصة عدّ ذلك دلالة على أن المرفق هو ذا طابع اقتصادي وتجاري، 

ارده. فإذا أتت هذه الموارد من الرسوم التي و أما عن مسألة تمويل المرفق فهي تتعلق بمصادر م
على هذا المرفق، أما إذا  يدفعها المنتفعون منه فهذا يعني إضفاء الطابع الصناعي أو التجاري 

                                                 
(16)

C.E. 2 Juin 1995, Ville de Nice, R.1050; C.E. 8 Sept. 1997, Restoin, R.846 : 
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كان مصدرها متأتٍّ من إعانات أو من إيرادات خزينة الدولة فهذا يعني أننا أمام مرفق عام 
 إداري.

بالشروط التي تعمل فيها إدارة المرفق العام، فإن خالفت القواعد  وأخيراً يتمثل طريق عمل المرفق
عندما يضعف تميّز هذه وأما  إداري،المنصوص عليها في القطاع الخاص نكون إزاء مرفق عام 

القواعد عن الأحكام المتبعة في القانون الخاص يتّخذ هذا المرفق صفة الطابع الصناعي أو 
 التجاري. 

وفي حالات كثيرة نجد أن القانون هو الذي يحسم الجدل حول طبيعة المرفق العام، وبحدد نوعه، 
على أنها من المرافق العامة الصناعية  كما هو الحال مع مؤسسات المياه، التي أتى النص

. أما رت من المرافق العامة الإداريةبالتي اعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وأ. والتجارية
النقابات في لبنان فلا تعتبر مرافق عامة بل مؤسسات أو جمعيات ذات منفعة عامة وتخضع 

  والقوانين الخاصة بها. بالتالي لأحكام القانون العادي
 
 إنشاءالمرافق العامة وإلغاؤها -2

 
تقوم الدولة عادة بإنشاء مرافق عامة تشرف هي بنفسها على إدارتها تلبية لحاجة جماعية يجب 

تحقيق الربح بقدر ما تريد تقديم خدمات عامة إلى عليها إشباعها، وهذا يعني أنها لا ترمي 
. ..المحافظة على الصحة العامة أوتأمين المياه، أو معالجة مشكلة الصرف الصحي جماعية: ك

ذا  إن الميزة الرئيسية لهذه المرافق العامة تكمن في كونها خاضعة في إدارتها للسلطة العامة. وا 
كان المجلس النيابي صاحب اليد الطولى في هذا المضمار، خصوصاً لناحية إنشاء مرافق عامة 

ونشير إلى أن جميع اء البعض منها. وطنية، إلا أن الحكومة أصبحت لها القدرة كذلك على إنش
المؤسسات العامة للمياه في لبنان قد أنشئت بموجب مراسيم بناءً على تفويض تشريعي أو 

مشترع نحو تقديم جميع التسهيلات تنظيمي يبيح لها ذلك، وقد تمَّ ذلك انسجاماً مع توجه ال
  . توفير حاجات المواطنين من المياهاللازمة للحكومة من أجل 

من المعروف أن السلطة التي أنشأت المرفق العام هي التي أما بالنسبة لإلغاء المرفق العام، فو 
تضع القواعد المنظمة لسيره حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن أداء الخدمة التي يؤديها 

ذا تبين فيما بعد عدم صلاحية هذه القواعد  ة مع المنفع –لتغيّر الظروف  –المرفق للجمهور، وا 
 العامة يحق لهذه السلطة إلغاؤه أو الاستعاضة عن نظامه القديم بنظام جديد آخر. 
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 طرق إدارة المرفق العام  -3
 

كان من الطبيعي إزاء التباين الواضح بين المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط أو الخدمة التي 
إدارة المرفق العام من قبل شخص تؤديها أن تتعدد طرق إدارتها أيضاً. وفي الواقع يمكن أن تتم 

، Régieعام، أو من قبل شخص خاص. ففي الحالة الأولى قد تتم هذه الإدارة بالطريقة المباشرة 
اشراك أو يعهد بها إلى مؤسسة عامة. أما في الحالة الثانية فتتم إدارة المرفق العام عن طريق 

تياز المرفق العام، أو نظام إدارة غير ام القطاع الخاص في إدرة المرافق العامة، وذلك إما عقد
. (17)، أو عقد غير مسمىعقود أو صفقات أشغال عامةمباشرة لقاء عمولة أو عقد التزام، أو 

باستثناء قاعدة تشريعية ملزمة فإن السلطات الإدارية تعتبر حرة لاختيار الطريقة التي تراها أكثر و 
قرر هذه السلطات أن تعهد بإدارة المرفق العام إلى اتفاقاً مع نوع المرفق ونوعية نشاطه. وعندما ت

 شخص خاص، تكون حرة أيضاً في هذا الاختيار.
 
  الإدارة المباشرة 3-1

 
تعني هذه الطريقة قيام السلطة الإدارية بإدارة المرافق العامة بنفسها وبصورة مباشرة، 

وما تتمتع به من سلطات وبواسطة عمّالها وأموالها مستعينة في ذلك بوسائل القانون العام 
وامتيازات. إن طريقة الإدارة المباشرة هي التي تستخدم على وجه الخصوص في إدارة المرافق 
العامة الإدارية البحتة: كالدفاع، الأمن الداخلي والقضاء الخ... لكن قد يحدث في بعض الأحيان 

مع  ،طابع صناعي أو تجاري أن تستخدم طريقة الإدارة المباشرة أيضاً لإدارة مرافق عامة ذات 
الإشارة إلى أن المرافق العامة الاقتصادية التي يُطبق عليها هذا النوع من الإدارة يكون شأنها في 
ذلك شأن المرافق العامة الإدارية البحتة في كل ما يتعلق بتسييرها، إدارتها، تعيين موظفيها، 

ين منها فهي تبقى خاضعة لقواعد القانون اختصاصاتهم ورواتبهم الخ... أما معاملاتها مع المنتفع
 الخاص.

 
  المؤسسة العامة 3-2
 

منح شخصية معنوية ليستقل في إدارته عن ينتظم المرفق العام في مؤسسة عامة عندما يُ 
الجهة الإدارية التي تتبعها. إن المؤسسة العامة هي شخص عام ينشأ خصيصاً لإدارة مرفق 

                                                 
(17

 
)

 كالعقد الشفهي الذي يعهد إلى بعض الأفراد مهمة إدارة مرفق عام من أجل إعادة اللاجئين إلى أوطانهم. 

  Voir : C.E. Sect. 20.4.1956, Epoux Bertin, GAJA 
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الصادرة عن المؤسسة تعد قرارات إدارية، كما أن العاملين فيها عام، وينجم عن ذلك أن القرارات 
يعتبرون موظفين عموميين، في حين تعتبر أموالها عمومية، وتمنح ذمة مالية مستقلة عن ذمة 
الجهة الإدارية التي تتبعها، وكذلك بأهلية التقاضي حيث يمكنها أن تكون مدّعية أو مدّعى 

لية هذه المؤسسة عن الأشخاص التابعة لها، فإن هذه عليها. لكن وعلى الرغم من استقلا
والأعمال الأكثر  الاستقلالية تبقى غير مطلقة من خلال التأكيد على ارتباطها بنظام الوصاية

أهمية التي تصدر عن مجالس إدارتها وعن سلطاتها التنفيذية تبقى خاضعة لقاعدة التصديق 
اعتماد طريقة و . (11)خ تصديقها من قبل هذه السلطةالمسبق، على أن لا تصبح نافذة إلا من تاري

المؤسسة العامة لإدارة المرفق العام يرد على الحوافز الأكثر تنوعاً، والمتمثلة بجعل صانعي 
القرار يتحملون هم وحدهم مسؤولية أعمالهم. كما أن اعتماد هذه الطريقة في المؤسسات العامة 

ري يُتيح لها التخلص من ضغوطات المحاسبة العمومية التي تدير مرفقاً ذا طابع صناعي أو تجا
 ومن ضرورة التقيد بأحكام القانون الإداري.

لغاؤها بذات الأداة التي تنشأ بها المرافق العامة. ففي و  يتم إنشاء المؤسسة العامة وا 
انون وفي الق القانون الفرنسي، تنشأ هذه المؤسسة بقانون أو بناءً على قانون وتلغى بذات الأداة.

المصري تنشأ بمقتضى قرار جمهوري وتلغى بذات الأداة. أما في القانون اللبناني فهي تنشأ 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتلغى بذات الأداة، وفي ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 

على أن "تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى  1372لعام  4517ة من المرسوم رقم لثالثا
يتخذ في مجلس الوزراء. لكن هذا لا يمنع أن تنشأ بموجب قانون لأن المشرع يبقى  بمرسوم

 صاحب الاختصاص الأول في هذا الإطار.
ولكن المجلس الدستوري اللبناني قد حصر بالمجلس النيابي صلاحية إنشاء المؤسسات العامة 

الثالثة من المادة الأولى الذي رد مراجعة إبطال الفقرة  10/5/2001تاريخ  1وذلك في قراره رقم 
والمتعلقة بالإجازة للحكومة إعادة النظر  3/4/2001تاريخ  235/2001من القانون رقم 

.ومما جاء فيه:" (13)بالمراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار
ى المبادئ الدستورية بما أنه بغياب نص دستوري يسمي الأشياء بأسمائها لابد من الرجوع إل..

العامة ترسيماً لإختصاصات كل من السلطتين الإشتراعية والتنظيمية في حقل إنشاء وتنظيم 
وأنه بمقدار ما يسن الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية قواعد أساسية .. المؤسسات العامة.

خاضعاً لتلك المبادئ تتعلق بالمواطنين وبالشؤون العامة بمقدار ما يكون الموضوع هو أيضاً 
والقواعد وبتعبير أخر بمقدار ما يتصل ذلك الموضوع بالحريات الفردية، أو ما يؤدي إنشاء مرفق 

                                                 
(18

 
)

، 6/6/67، تاريخ 662؛ قرار رقم 426، ص1668، حلالّ/الدولة، م.ق.إ.، 55/4/67، تاريخ 464راجع قرار رقم  

 .275، ص1668عيتاني/الدولة، م.ق.إ.، 
(16

 
)

 1761ص 17/2/5001تاريخ  54ج.ر.عد 
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عام إلى الحد من تلك الحريات تلبية لحاجات المجتمع، أو ما يعتمد عند إنشائه وتأسيسه من 
العامة بمقدار ما يكون  أساليب السلطة العامة وما تتطلب عملية التأسيس من نفقات من الخزانة

يرد على ما تقدم بأن ثمة مؤسسات عامة  ولا اختصاص مجلس النواب محفوظاً له بتفرد وامتياز.
من الدستور قبل تعديلها، ذلك أن الأمر اذا  51قد انشئت سابقاً بموجب مراسيم أو بطريقة المادة

لكنه لم يعد جائزاً بعد كان صدف حصوله في السابق وأصبح محصناً ربما من حيث دستوريته، 
 ...".21/3/1330تاريخ  11صدور القانون الدستوري رقم 

 
 تصنيف المؤسسات العامة  -3-2-1

يتم التمييز بين فئتين من المؤسسات العامة: المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات 
عامة إدارية  العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري. إن النوع الأول من المؤسسات تدير مرافق

ومنها على سبيل المثال المستشفيات الحكومية، الجامعات الخ... أما النوع الثاني، فأهمها: 
. لكن هذا التصنيف ليس مطلقاً، فما من عائق يمنع مؤسسة عامة إدارية من أن مصالح المياه

عامة ذات  تدير مرفقاً عاماً ذا طابع صناعي أو تجاري على سبيل التبعية، أو أن تقوم مؤسسة
طابع صناعي أو تجاري بنشاط مماثل لنشاط مرفق عام إداري شريطة ألا تتجاوز المؤسسة "مبدأ 
خصوصيتها". إن مختلف هذه العوامل تجعلنا ندرك بأن ما يؤخذ بالحسبان عند تحديد القانون 

ذا كان ، فإ(20)الواجب التطبيق على المؤسسة العامة هو طبيعة المرفق الذي تديره هذه المؤسسة
المرفق العام إدارياً خضعت المؤسسة لاختصاص القاضي الإداري وبالتالي لتطبيقات القانون 
الإداري، أما إذا كان المرفق العام صناعياً أو تجارياً، كان الاختصاص للقاضي العدلي وطبق 

 بالتالي القانون الخاص. 
امة إدارية وأخرى صناعية أو تجارية وقد يخيّل لنا بناءً على ما تقدم بأن التمييز بين مؤسسة ع 

هو أمر سهل للغاية، وبالتالي لا يمكن أن يكون محط جدل أو مناقشة. بيد أن الواقع لا يعكس 
ذلك، إذ إن السلطات العامة تسلك في بعض الأحيان مسلكاً مغايراً للحقيقة والمنطق. فقد تمنح 

ي على مؤسسات عامة تدير بشكل تسمية المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجار 
رئيسي لا بل حصري مرافق عامة إدارية، في حين يفرض المنطق تسميتها بالمؤسسات العامة 
الإدارية. وقد يكون هدف السلطات العامة من وراء هذا الإجراء السعي لإعطاء هذه المؤسسات 

 داري.العامة إدارة أكثر ليونة لا يمكن أن توفرها لها تطبيقات القانون الإ
 
 

                                                 
(50

 
)

، يوسف 52/6/68، تاريخ 686فقد يأخذ القاضي الإداري بالحسبان طبيعة النشاط ليحدد نوعية المرفق. راجع ش.ل. قرار رقم  

 .605ص، 1666أبو ديب/الدولة. م.ق.إ.، 
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  مبدأ الخصوصية -3-2-2
ويعني هذا المبدأ أن المؤسسات العامة تبقى مقيّدة بموجب مبدأ الخصوصية، وهذا يعني 
أنه لا يحق لها ممارسة نشاطات لا ترتبط بصورة مباشرة بالمهمة أو بالمهام المحددة في 

لنص على مبدأ النصوص التي تقضي بإنشائها. وبالفعل، فقد عمد المشرع اللبناني على ا
والتي تفرض أن يتضمن  4517/72الخصوصية في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم 

نص إنشاء المؤسسة العامة تحديد نوعها، مهمتها، ومركز نطاق عملها، والوسائل الفنية والإدارية 
لمهمة التي أوكلت اللازمة لها. وهذا يعني أن الشخص المعنوي الذي تم تبرير أحداثه من خلال ا

وتطبيقاً لذلك، فقد اعتبر . إليه لا يمكنه أن يتمتع بأي اختصاص عام خارج حدود هذه المهمة
من قبل غرفة الزراعة  foyer de jeunesالقاضي الإداري الفرنسي أن بناء بيت للشباب 

chambre d’agriculture وينطبق ذلك أيضاً على (21)هو أمر مخالف لمبدأ الخصوصية ،
يطرة مؤسسة كهرباء فرنسا على مقاليد الأمور في شركة هندسية لا ترتبط بها، لا من حيث س

. لكن الاتجاه الحديث يميل إلى السماح للمؤسسة العامة (22)موضوعها ولا من ناحية مهامها
الاقتصادية والتجارية بتجاوز نشاطها الأصلي إلى مجالات أخرى لتمكينها من أداء مهمتها على 

اشترط بهذا الخصوص ضرورة تحقق شرطين: أولهما، ويتمثل في أن تشكل  . بيد أنههأكمل وج
مم الطبيعي لمهمة المؤسسة هذه النشاطات الإضافية لا سيما من الناحية التقنية والتجارية المت

. وثانيهما أن تخدم هذه النشاطات المصلحة العامة، وأن تكون مفيدة بشكل مباشر العامة
وهذا يعني أننا انتقلنا بصورة لاشعورية من مبدأ الخصوصية إلى مبدأ  للمؤسسة العامة.

 .(23)الإتمام
 
 إشراك القطاع الخاص-4

 

الطريقة الوحيدة لتفويض إدارة مرفق عام إلى شخص من الإداري لا يشكل العقد 
أن يتم هذا التفويض بموجب قانون في إطار أشخاص القانون الخاص، بل يمكن أيضاً 

فق العامة التي ينظر إليها في الغالب على أنها عملية تحوّل من نظامي الإدارة خصخصة المرا
المباشرة والمؤسسة العامة إلى نظام الشركة المغفلة، أو إلى كونها تمثل تنازلًا عن أسهم شركات 
ذات رأس مال عام أو شبه عام تترافق عادة مع ضمانات تغلّب فيها المصلحة العامة على 

 ي.المنطق التجار 

                                                 
(21)

Voir : C.E 28.9.1984, conseil reg. De l’ordre des architectes de bourgognes, R.309 
(22)

Voir : T.A Paris 25.5.1994, ch. Synd. Des sociétés d’études techniques et d’ingénierie, RFDA 1994, 

1168, comm.. Rodrigue 
(52

 
)

 C.E. 7.7.1994, précitéفرنسي راجع بهذا الخصوص رأي مجلس الدولة ال 
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 امتياز المرفق العام- 4-1

تعــود بدايــة الامتيــازات فــي لبنــان إلــى فتــرة الحكــم العثمــاني، حيــث عملــت الســلطنة علــى 
الإجـــازة لشـــركات خاصـــة بـــإدارة مرافـــق عامـــة، وبعـــد الاســـتقلال عملـــت الدولـــة علـــى اســـترداد هـــذه 

يـاه بيـروت، والـذي هـو امتيـاز شـركة م 1351الامتيازات، وأول مرفق عام جرى استرداده في العام
ل فيما بعد إلى مصلحة مياه بيروت.  تحوَّ

وباعتبار أن الامتياز هو وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامـة، يرتكـز علـى مبـدأ إشـراك 
أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العـام، فإنـه يخضـع لنظـامٍ خـاص أقـره المشـترع الدسـتوري، 

 مصلحة أو الطبيعية البلاد ثروة موارد من مورد لاستغلال زامتيا أو التزام أي منح يجوزحيث لا 
لــى قــانون  بموجــب إلا احتكــار أي أو عامــة منفعــة ذات  .مــن الدســتور( 13)المــادة محــدود زمــن وا 

، فلــم يعــد 20/3/1324تــاريخ  2511بموجــب القــرار رقــموأمــا بالنســبة لنظــام الامتيــازات الصــادر 
المفعــول وبالتــالي وجــب إلغـاؤه صــراحة بعــد أن ألغــي بصــورة متلائمـاً مــع التشــريع اللبنــاني السـاري 

 ضمنية.
إلى شخص  (ص عام )يسمى مانح الالتزامامتياز المرفق العام هو عقد إداري يعهد بموجبه شخو 

خاص )ويسمى الملتزم( بمهمة إدارة مرفق عام واستغلاله خلال مدة محددة وتحت مسؤوليته 
. لكن (24)تي يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفقالكاملة مقابل الحصول على الرسوم ال

بعضاً من الفقهاء يعارضون هذا التحليل معتبرين أن المعيار الحقيقي لامتياز مرفق عام لا يتمثل 
نما من الإمكانية التي تتيح لصاحب الامتياز بالحصول  بعملية جباية الرسوم من المنتفعين، وا 

. بيد أن الواقع دحض هذا المفهوم (25)ل استثمار المرفقعلى عائدات بطريقة أو بأخرى من خلا
الجديد لمصلحة المفهوم الكلاسيكي التقليدي لامتياز المرفق العام الذي يبدو أن احترامه اليوم قد 
أصبح راسخاً. ومن الناحية التاريخية فقد كان القرن التاسع عشر العصر الذهبي لعقود امتياز 

جة ذلك بناء شبكات السكك الحديدية أو الحافلات الكهربائية والمياه الأشغال العامة، وكان من نتي
والغاز والكهرباء. وقد تطور استخدامه في أيامنا هذه فبدأ الأخذ به لبناء الأوتوسترادات، الطرقات 

 العامة، الجسور والأنفاق العامة.
 
 
 
 

                                                 
(54

 
)

 عندما تترافق إدارة المرفق مع موجب تشييد مبنى ما، نتحدث عندها عن امتياز أشغال عامة  
(52

 
)

 C.E. 14.10.1980, AJ 1993, 196, note Aubyراجع رأي مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص  
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 طبيعة الامتياز-4-1-1
. لكن بدأ يتميز (26)التاسع عشر على أنه عقد إداري كان ينظر إلى امتياز المرفق العام في القرن 

في وقتنا الحاضر بطبيعة العمل المختلط الذي يكون تنظيمياً وتعاقدياً في آن واحد. ويتم في 
 الواقع استنتاج هذا الاختلاط على مستويات ثلاثة:

متشابهة:  تلفة وغيرفعلى المستوى الأول يتضمن الامتياز من الناحية الشكلية ثلاث وثائق مخ-
المتعلق بمدة الامتياز وبتوازنه المالي، دفتر الشروط الخاص المرفق بالعقد والذي  عقد الامتياز

يحدد شروط تنظيم المرفق العام وسير العمل فيه )شروط الاستثمار، التعريفات، ونظام العاملين 
يه عند الضرورة. من فيه(، وأخيراً دفتر الشروط النموذجي الذي يشكل مثالًا يقتدى به ويرجع إل

استعراضنا لهذه الوثائق الثلاث نرى بأن الاجتهاد قد اعتبر بأن الوثيقة الأولى )عقد الامتياز( 
قة الأخرى )دفتر الشروط تسمح باعتبار الامتياز وكأنه عمل تعاقدي محض، في حين أن الوثي

حية العملية بأن عقد ( تسمح باعتباره عملًا تنظيمياً ليس إلا، وهذا يعني من الناالنموذجي
 الامتياز يبقى عملًا مختلطاً ذا صفة عقدية وتنظيمية في آن واحد.

أما على المستوى الثاني فإن الطابع المختلط لعقد الامتياز يظهر أيضاً في هذا الانفصال التام 
دية ، إذ يعتبرها الاجتهاد بأنها: تعاقتي يتكون منها دفتر الشروط الخاصبين الشروط والبنود ال

 وتنظيمية معاً.
أما على المستوى الثالث فيمثل هذا الطابع المختلط بالنظام القانوني الغريب الذي ينظم عمل -

دفتر الشروط الخاص. فمن المعلوم أن المراجعة لتجاوز حد السلطة  التي تعد غير مقبولة لجهة 
ي. لكن وجه الاستغراب هنا الطعن في العقد الإداري تبقى مقبولة لجهة الطعن في التدبير التنظيم

نما أيضاً ضد كل  يتجلى في كون هذه المراجعة لا ترد فقط لجهة الطعن بالتدبير التعاقدي، وا 
تدبير تنظيمي يُنص عليه في هذا الدفتر. والنتيجة المنطقية لهذه "العدوى" التي تصيب التدبير 

مراجعة تجاوز حد السلطة.  التنظيمي تنعكس آثارها على دفتر الشروط الخاص الذي يستثنى من
وهنا أيضاً يمكننا أن نلاحظ أن لهذا الجزء التنظيمي أيضاً نظاماً قانونياً مختلطاً مستمداً تارة من 
العقود )عدم إمكانية المراجعة لتجاوز حد السلطة( وطوراً من واقع تنظيمي صرف )عبر إمكانية 

عقد امتياز المرفق العام يمكن اعتباره  تعديل المضمون على نحو منفرد الطرف(. وبالتالي، فإن
عملًا مختلطاً بسبب هذه "العدوى" التي تذهب ضحيتها الشروط التنظيمية المنصوص عليها في 

 دفتر الشروط الخاص، والتي يكون مصدرها الشروط التعاقدي.

 
                                                 

(56
 

)
 لنحو التالي:نظراً لتوافر شروط العقود الإدارية في شأنه على ا 

 أحد أطرافه سلطة إدارية تمثل الدولة. -

 أن موضوعه هو إدارة مرفق عام أي إدارة المرفق نفسه ومن جوهره. -

 يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود الأفراد الخاصة. -
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  النظام القانوني-4-1-2
 يتمتع امتياز المرافق العامة بنظام قانوني ذي خصائص متميزة.

فمانح الامتياز له مطلق الحرية لاختيار صاحب الامتياز وفقاً لاعتبارات شخصية محضة. ولا 
ومن دون أن يتضمن ذلك خطأ التقدير  يخضع هذا الاختيار إلا لرقابة القاضي الإداري الدنيا

من الدستور  13لكن مبدأ الحرية المقرر للمانح يقف عند بعض الحدود. فالمادة  .الساطع
ي مثلًا تنص على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد البلاد اللبنان

لى زمن محدود،  الطبيعية، أو مصلحة ذات منفعة عامة، أو أي احتكار إلا بموجب قانون وا 
وتبعاً لذلك، لا يجوز للسلطة الإدارية منح امتياز أو احتكار إلا إذا قرر مجلس النواب ذلك 

 انون على أن يكون ذلك الامتياز أو الاحتكار لمدة معينة.بموجب ق
إن مانح الامتياز يبقى حراً أيضاً في أن يحدد بالاتفاق مع صاحب الامتياز مدة امتياز المرفق 

من الدستور اللبناني نصت على أن "يكون الامتياز لمدة معينة، ومعنى ذلك  13فالمادة  العام.
تياز بصورة دائمة، أو حتى تملك شركات الامتياز للمرافق أن الدستور يحول دون منح الام

العامة. لكن درجت العادة على أن تكون مدة عقد الامتياز طويلة حتى يستطيع الملتزم استهلاك 
مصاريف إقامة المنشآت وتحقيق ما يصبو إليه من ربح. إن تقرير الامتياز ومنحه لشخص من 

ة وضع المرفق بشيء، خصوصاً لناحية وجوب هيمنة أشخاص القانون الخاص لا يغيّر من حقيق
الشخص العام مانح الامتياز على المشروع موضوع المرفق، لناحية إدارته والإشراف عليه وتوقيع 
الجزاءات في حال عدم تنفيذ كافة الشروط الواردة في العقد. كما يمكنه أيضاً إجبار الملتزم على 

دارته كلما كان هذا الأمر يتفق مع المصلحة العامة. وفي حال  تعديل نظام سير المرفق العام وا 
نشوب نزاعات بين صاحب الامتياز ومانحه، فإنها تخضع لاختصاص القاضي الإداري، في 
 ،حين تبقى من الناحية المبدئية النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين صاحب الامتياز والغير

 خاضعة لاختصاص القضاء العدلي.
نتهي بطبيعة الحال بانتهاء المدة المحددة المنصوص عليها في عقد الالتزام، إن عقد الامتياز ي

(، أو أخيراً تكون نهايته التي تحول دون قيام الملتزم بتنفيذ تعهداته) أو بحدوث القوة القاهرة
كما أن للسلطة  كنتيجة لإخلال الملتزم بتنفيذ التزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الامتياز.

الالتزام أن تحتفظ بحقها في استرداد المرفق من الملتزم عن طريق الشراء وتعويضه عما مانحة 
لحق به من أضرار. ولا يكون من حق الملتزم التذرع بقاعدة القوة الملزمة للعقد أو الإحتجاج 
بفكرة الحق المكتسب. وحق الإدارة في الاسترداد نابع من حقها في اختيار الطريقة التي تراها 

 سبة لإدارة المرفق العام.منا
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وبانتهاء الامتياز لأي سبب من الأسباب تصفى الأصول المالية حسبما هو متفق عليه في عقد 
الامتياز. وغالباً ما يُنص على انتقال المشروع بدون مقابل إلى السلطة مانحة الامتياز عند نهاية 

  المدة المحددة للامتياز.
ير بأنه ينتج عن عقد الالتزام آثار مهمة بالنسبة للإدارة كما خلاصة القول، لا بد لنا من التذك

 بالنسبة للملتزم وذلك على الشكل التالي:
 

 آثار عقد الالتزام بالنسبة للإدارة مانحة الالتزام: 4-1-2
يرتّب عقد التزام المرافق العامة أربعة حقوق للسلطة الإدارية مانحة الالتزام، وهي: حقها 

راف، حقها في توقيع الجزاءات على الملتزم، حقها في تعديل الشروط التنظيمية، في الرقابة والإش
 وأخيراً حق الإدارة في استرداد المرفق موضوع الالتزام.

 
وهو فعلياً ليس مجرد حق بل هو واجب ومسؤولية حق الإدارة في الرقابة والإشراف:   - أ

جم بحكم مسؤولية الدولة عن حسن ملقاة على الإدارة في نفس الوقت. إنه حق مكرّس وثابت نا
سير المرفق العام حتى ولو لم ينص عليه عقد الالتزام، وهذا يعني عدم قدرة الملتزم من 
الاعتراض على حق الإدارة في الرقابة والإشراف لتتمكّن من الاطلاع عن كثب على مختلف 

يعني على الإطلاق تعطيل حق الأمور الفنية، الإدارية والمالية. لكن هذا الحق المعطى للإدارة لا 
الملتزم في إدارته للمرفق موضوع الالتزام، إذ لا يجوز للإدارة أن تشترط الحصول على إذنها 

 .(27) المسبق كشرط لإبرام بعض العقود والتعهدات
 
أخطأ أو قصّر في التزاماته. لكن هذه  إذا حق الإدارة في توقيع جزاءات على الملتزم: -ب

حدود فسخ العقد بقرار انفرادي صادر عنها. وحده القاضي الإداري يستطيع  الجزاءات تقف عند
النطق بفسخ عقد الالتزام أو سقوطه توخياً لحماية المتعاقد الملتزم الذي أنفق الكثير في تجهيزات 

إذا تضمن عقد الالتزام نفسه على حق الإدارة في الفسخ، فيعود لها هنا  وأما)، المرفق ومنشآته
 (.إلغائه تطبيقاً لنص العقد فقط سلطة

 
لا سيما تلك التي تتعلق بتنظيم المرفق العام  حق الإدارة في تعديل شروط العقد التنظيمية: -ج

وتحديد قواعد استغلاله بما في ذلك تحديد الرسوم التي يتقاضاها الملتزم من الأفراد المنتفعين 
عها تعاقدي، لا سيما تلك التي تتصل ويقابل هذه الشروط تلك التي يكون موضو بخدمات المرفق)

                                                 
(27)

Voir : C.E. 18 Juillet 1934, Chemin de fer du Nord, Rec., p753 
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(. وهذا نابع من بالحقوق المالية للملتزم والتي يُعبر عنها بحقه في ضمان التوازن المالي للعقد
ضرورة الاستجابة لدواعي الصالح العام والتطورات المستحدثة، أو لمبدأ تكيّف المرفق العام مع 

إنقاص الإدارة مانحة الالتزام للتعريفة، أو . ومن الأمثلة على ذلك (21)تزايد حاجات الجمهور
توسيع إطار خدمات المرفق موضوع الالتزام ليشمل أحياء أو مناطق جديدة، أو التشديد على 

. وتجدر الإشارة إلى أن أي عبء (23)استخدام وسائل فنية جديدة أو مواد جديدة في إنتاج الخدمة
ت التي تطالب بها الإدارة تدفع بالملتزم جديد أو خسارة أو نقص في الأرباح نتيجة للتعديلا

للمطالبة أمام القاضي بالتعويضات اللازمة لتحقيق التوازن المالي للعقد. ويقتضي التنويه إلى أن 
ن كان حقاً ثابتاً وأكيداً للإدارة إلا أنه محكوم بتوفر ثلاثة شروط:  حق التعديل وا 

 أن تكون التعديلات ضرورية لحسن سير المرفق. -1
  يتعدى التعديل حد إنشاء مرفق عام جديد.أن لا -2

 .(30)أن يُصان حق الملتزم في عدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد -3

 
قبل انتهاء العقد شرط أن تلتزم  حق الإدارة في استرداد المرفق موضوع الالتزام: -د

إلى نهاية بتعويض الملتزم عن الأرباح التي كان يمكن أن يحصل عليها فيما لو امتد الالتزام 
مدته الأصلية. وهو بذلك يختلف عن حالة إلغاء عقد الالتزام او سقوطه الذي يكون على سبيل 
الجزاء لتقصير الملتزم وأخطائه في إدارة المرفق. وبالطبع، فإن الملتزم في هذه الحالة لا يستحق 

 أي تعويض نظراً لتقصيره.
 
 آثار عقد الالتزام بالنسبة للملتزم:-4-1-3

 الآثار يمكن أن تقسم إلى حقوق الملتزم من ناحية والتزاماته من ناحية أخرى.وهذه 
 
وتدور حول حقه في اقتضاء الرسوم من المنتفعين بالمرفق تغطية لنفقاته حقوق الملتزم:  -أ

وتوخياً لتحقيق الأرباح التي ينشدها. كما له الحق في الاستفادة أيضاً من بعض التسهيلات 
له في العقد.  وقد أقر القضاء موجب التعويض الكلي لمصلحة  ة التي مُنحتوالإعانات المالي

المتعاقد تطبيقاً لنظرية التوازن المالي بسبب التعديلات التي فرضتها الإدارة في عقد الالتزام 
وترتب عنها أضرار وأعباء جديدة للملتزم. ومن حق الملتزم أيضاً أن يحصل على تعويض جزئي 

ارئة غير المتوقعة التي قد تحدث أثناء تنفيذ العقد وتكون خارجة عن إرادة بسبب الظروف الط

                                                 
(58

 
)

 171، ص88-87، م.ق.إ.، 6/10/86تاريخ ، 12ش.ل. قرار رقم  
(29)

Voir : C.E. 30 Mars 1916, Comp. General d’eclairage de Bordeaux, GAJA 
(20  )

  .62ص  1667أحمد فخر الدين وعبدالله الأمير حجارة/الدولة م.ق.إ.  14/11/62تاريخ  12قرار رقم  ش.ل. 
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وتندرج الحقوق المالية للملتزم  المتعاقدين، وينجم عنها تهديد كبير للمتعاقد وخسارة فادحة.
 بالآتي:

 لصاحب الإمتياز الحق بالتوازن المالي للعقد، وينتج عن ذلك إعطاء صاحب الإمتياز:
 ينة وضمانات لقروض يعقدها صاحب الإمتياز.الحق بسلفات مع -
 بحيث تستبعد عنه اية مزاحمة.حقًا حصريًا إعطاء صاحب الإمتياز في بعض الحالات  -

وفقًااااا للتعرفااااة الحــــق لصــــاحب الإمتيــــاز بتقاضــــي بــــدل مــــن المســــتفيدين مــــن المشــــروع  -
عاقديـة وتعتبـر هـذه التعرفـة داخلـة ضـمن مبـادئ الأحكـام التالموضوعة في عقد الإمتيااز 

الإمتياز رفع التعرفاة دون موافقاة الإدارة، للمرفق العام، وهذا يعني أنه لا يحق لصاحب 
ذا حصـــل ضـــرر لصـــاحب الإمتيـــاز مـــن جـــراء عـــدم تعـــديل التعرفـــة حـــق لهـــذا الأخيـــر  وا 

 المطالبة بعطل وضرر.

 
 ويمكن تلخيصها ضمن إطارين: الملتزم: واجبات -ب
عمـلا بمبـدأ الإختيـار علـى أسـاس ينفاذ نفساه  أن على صـاحب الإمتيـاز  موجب التنفيذ: -1

الإعتبــار الشخصــي عقــد الإمتيــاز ولا يحــق لــه التنــازل عنــه إلــى شــخص آخــر. أمــا موانــع 
 التنفيذ نهي تقوم على القوة القاهرة والطوارئ غير المنظورة.

موضـــوع العقـــد وضـــمان تحقيـــق أداء  :لتااازام بحسااان إدارة المرفاااق العاااام الاقتصااااديالا   -2
للمنتفعـــين بصـــورة منتظمـــة. وينـــدرج فـــي هـــذا الإطـــار احترامـــه لتعهداتـــه وتمكـــين  خدماتـــه

   الإدارة من ممارسة حق التفتيش والرقابة.

خصوصـاً وأنـه مـن  :احترام مبدأ المساواة بين الماواطنين فاي الانتفااع بخادمات المرفاق -3
ملـــة جميـــع المبـــادئ الأساســـية التـــي يرتكـــز عليهـــا نظـــام المرافـــق العامـــة. وهـــذا يعنـــي معا

المنتفعين على قدم المساواة فلا منع لأحد على حساب الآخر، ولا مطالبة بعضهم برسوم 
أعلــى مــن الــبعض الآخــر، أو حتــى غيــر المنصــوص عليهــا فــي العقــد، علمــاً بأنــه يبقــى 
للمنتفعــين المتضــررين مــن عــدم احتــرام شــروط العقــد مطالبــة الإدارة لإجبــار الملتــزم علــى 

 تحت طائلة الطعن بقرارها السلبي أمام القضاءتنفيذ هذه الشروط 

جميــع العقــود خاضــعة لمراقبــة  لسااماب بمراقبااة التنفيااذ ماان قباال الإدارة مانحااة الإمتياااز:ا -4
الإدارة وتوجيهها وهي تستند إلى حق الإدارة تجـاه المرافـق العامـة، ولا حاجـة للـنص علـى 

رة هـذا. معليـه القبـول بـإجراء هذا الحق فـي دفتـر شـروط الإمتيـاز لأنـه نـابع مـن حـق الإدا
 الرقابة ولا يمكنه رفض الإمتثال لمثل هذه الرقابة.
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 خصوصية القطاع المائي-4-1-4
بالنســبة للقطــاع المــائي، فإنــه بالإضــافة إلــى الالتزامــات الدســتورية، فــإن مــنح الامتيــازات المرتبطــة 

بالمحافظـة  المتعلـق26/5/1326تـاريخ 320القـرار رقـممـع أحكـام  -بهذا القطاع ينبغي أن تتوافق
 على مياه الأملاك العمومية واستعمالها،

سنة، عنـدما تعتبـر  75على أن تخضع لنظام الامتيازات لمدة لا تتجاوز الـ  12فقد نصت المادة 
 أحد المشاريع التالية كمصلحة عمومية:

 .المياه مجاري  مسيل في دائمة بصفة هي التي سدادالأ او المياه مأخذ -1
 القــوة لتوليــد الميـاه تلــك اسـتعمال او الات بواســطة العموميــة الامـلاك ميــاه مـن الاســتقاء يـةحر  -2

 .المحركة
 .المنفجرة او الارض تحت التي المياه استخدام -3
 .الحارة او المعدنية الينابيع استخدام -4
 .واستخدامها والمستنقعات البحيرات تجفيف -5

 فيه النظر اعادة يمكن(، ويكون خاضعاً لرسمٍ 13ة)الماد شروط دفتر متيازويلحق بصك الا
  .(14)المادةالامتياز نص في المحددة الشروط ضمن

 
وقــد أثيــرت أمــام المجلــس الدســتوري اللبنــاني، مســألة مــا إذا كــان يمكــن للمشــترع أن يصــدر نصــاً 

أنــه يجــب عامــاً بالإجــازة للحكومــة إبــرام عقــود امتيــاز المرافــق العامــة وتصــديق دفتــر شــروطها، أم 
 على المشترع أن يصدر لكل امتياز مرفق عام محدد قانون خاص به؟

من الدستور تنص على وجوب استصـدار قـانون لأي التـزام  13رأى المجلس الدستوري أن المادة 
الا أنهااا لا توجااب استصاادار قااانون خاااص لكاال تاارخيص يتناااو  أو امتيــاز والــى زمــن محــدود، 

المـذكورة،  13عمـلًا بالمـادة  زام أو الامتيااز الاذي أقاره القاانون المرفق العام نفساه موضاوع الالتا
وبما ان القانون المطعون فيه يتعلّق بمرفق عام واحد هو مشـروع تقـديم خـدمات الهـاتف الخليـوي. 
وأن معاملة اعداد دفتر الشروط وفقاً للقواعد الاساسية التي يحدّدها قانون منح الامتياز او الالتـزام 

ى هــذا الــدفتر مــن مجلــس الــوزراء همــا مــن الاجــراءات الممهّــدة للمزايــدة والمناقصــة والمصــادقة علــ
ــــادىء والقواعــــد الاساســــية  ــــي نطــــاق المب ــــدخلان بالتــــالي ف ــــزام ولا ي ــــاز او الالت ــــاذاً لمــــنح الامتي انف

 التشريعية لهذا المنح.
وحاادّد  دودالقااانون المطعااون فيااه قااد اقاارّ ماانلا الامتياااز والالتاازام الااى زماان محااومــا دام ان 

لتنفيااذ  القواعااد الاساسااية لهااذه الغايااة وناااط بالحكومااة مهّمااة اتخاااذ الاجااراءات التطبيقيااة
وحظّـر ان يتضـمن دفتـر الشـروط الخـاص الـذي  مضمونه بمرسوم يتخاذ فاي مجلاس الاوزراء
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يصــادق عليــه مجلــس الــوزراء والمراســيم التنظيميــة التــي قــد تصــدر عنــه اي بنــد يتعــارض مــع 
 فــلاحكــام والشــروط الماليــة التــي حــدّدها القــانون المطعــون فيــه، كمــا ســبق بيانــه المبــادىء والا

 .31من الدستور 98يكون المشترع والحا  ما تقدّم قد خالف المادة 

رفقــاً بــدفتر الشــروط،  وأثيــرت أيضــاً مســألة وجــوب طــرح مشــروع القــانون الرامــي الــى مــنح امتيــاز مُ 
تتبـع  أندارة لـلإ وأيضـاً مـا إذا كـان يحـق  ا الامتيـاز. لكي يتمكن النـواب مـن دراسـة جـدوى مـنح هـذ

 في منح الامتياز أسلوب المزايدة أو استدراج العروض.
وقد ردَّ المجلس الدستوري هذا الدفع مدلياً أنه ليس في نصوص الدسـتور ولا فـي المبـادىء العامـة 

متيــاز مناقصــة فـي عقـود الإذات القيمـة الدسـتورية مـا يمنــع السـلطة مـن اتبــاع طريقـة المزايـدة او ال
لتـزام . وأن القـانون المطعـون فيـه قـد وضـع القواعـد الاساسـية لعمليـة مـنح الامتيـاز عـن طريــق والإ

ن أمزايـــدة عموميـــة ولعمليـــة مـــنح الالتـــزام عـــن طريـــق مناقصـــة عموميـــة وحـــدّد البنـــود التـــي يجـــب 
مـة مهّمـة اتّخـاذ الاجـراءات نـاط بالحكو أيتضمّنها دفتر الشـروط وتلـك التـي يجـب ان لا يتضـمّنها و 

التطبيقيــة انفـــاذاً لمضـــمونه. وبالتـــالي فــإن عـــدم عـــرض دفتـــر الشــروط علـــى الســـلطة المشـــترعة لا 
 .32يشكل والحال ما ذكر اعلاه مخالفة للدستور او للمبادىء العامة ذات القيمة الدستورية

ـــاز المرفـــق العـــام لشـــخصٍ أجنبـــي، و  ـــار مســـألة دســـتورية مـــنح امتي ـــراً تث وفقـــاً لحكـــم المجلـــس وأخي
دارة المرفــق العــام إالدســتوري، بــأن الدســتور لــم يضــع قيــداً أو شــرطاً علــى رأس المــال فــي مشــروع 

 لتزام. و الإأمتياز موضوع الإ
 

 BOTعقد الا   -4-2
 

نظراً لاتجاه أغلب الدول النامية إلى B.O.T تزايدت في الآونة الخيرة أهمية مشروعات الـ
الأساسية وتحديث مرافقها العامة. وقد وجدت حكومات هذه الدول في محاولة تطوير بنيتها 

خير سبيل في تحقيق هذا لاغرض، لأنها تجنبها مغبة اللجوء إلى  B.O.T مشروعات الـ
وقد بدأ الإقتراض، في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على ما هو موجود لديها من أرصدة أجنبية. 

ية التسعينات، في مشروع مغارة جعيتا مع شركة ماباس، في بدا B.O.T الـلبنان بابرام عقود 
وفي مرفق البريد )شركة ليبانبوست( ولانشاء واستثمار الأكشاك الهاتفية المخصصة للعموم)مع 

دارة واستثمار مرآب عمومي )مع شركة الخرافي(.. .  شركة سوديتيل(، ووا 
 

                                                 
المتعلق بالإجازة للحكومة منح رخصتين  1/6/2002تاريخ  393والصادر بالطعن الموجه ضد القانون رقم  3/7/2002تاريخ 2/2002المجلس الدستوري قرار رقم 31

 لتقديم خدمات الهاتف الخليوي
 المذكور أعلاه 3/7/2002تاريخ 2/2002المجلس الدستوري قرار رقم 32
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 B.O.Tتعريف عقد الا  -4-2-1
الذي  Build Operate Transferتحويل أو البي أو التي وال –والتشغيل  –نظام البناء 

بمقتضاه تعهد الإدارة إلى أحد اشخاص القانون الخاص ببناء منشأ على حسابه ومسؤوليته، ومن 
ثم إدارته، على أن يتقاضى لقاء قيامه بهذه المهمّة بدلًا معيّناً من المنتفعين، ويلتزم بإعادة المنشأ 

 ومعداته، وآلاته بعد فترة معينة طويلة نسبياً، إلى الإدارة. بكامل تجهيزاته، وبنيته،
تلك المشروعات العامة التي يقوم عقد امتياز فيعرفه، بأنه   B.O.Tالـ وأما من يعتبر 

القطاع الخاص بتمويلها على أن تظل ملكية الحكومة أو احدى هيئاتها للمشروع قائمة، ويقوم 
المشروع خلال فترة محددة يرتبط فيها القائم على المشروع القطاع الخاص بتصميم وبناء وادارة 

مع الحكومة بعقد امتياز يخول بمقتضاه الحصول على عائدات المشروع طوال فترة الإمتياز على 
أن يقوم عند انتهاء تلك المدة المحدودة بتحويل المشروع إلى الحكومة في حالة جيدة ودون أي 

يختلف عقد ، وهو .B.O.O ئمة على مبدأ التمويل الذاتي عقدويدخل في فئة العقود القا مقابل.
في أن ملكية المشروع خلال فترة تنفيذه تكون للمستثمر التابع للقطاع  B.O.Tعن عقد الـ 

ويعيدها كالة إلى الإدارة الخاص. أي أن المستثمر، يتملّك الأرض وكامل تجهيزات المرفق العام 
 بعد انتهاء فترة العقد.

أجــــــاز المشــــــترع قــــــد و  ،(والتحويل التشغيل التشييد، التصميم،)فهو عقد  (DBOT)الـ وأما عقد 
 اعمـار واعادة وتطوير وتمويل تصميملوزارة الطاقة والمياه أن تتعاقد مع القطاع الخاص من أجل 

 الطبيعـــي الغـــاز واســـتيراد لتصـــدير نهائيـــة محطـــة وبنـــاء وتشـــغيلهما والزهرانـــي طـــرابلس مصـــفاتي
. وصـــدرت هـــذه وتوزيعـــه لبيعـــه شـــبكات وانشـــاء الطبيعـــي الغـــاز لتخـــزين تجهيـــزات وبنـــاء المســـال

المجلس الدستوري اللبناني ، الذي اعتبره 20/10/2003بتاريخ  543 رقم قانون الإجازة بموجب ال
 . أحكام الدستوربأنه لا يخالف 

  
 B.O.Tالا  موقف القضاء من عقد-4-2-2

هل هو عقد التزام أشغال عامة أم هو عقد  B.O.Tوقد حصل خلاف حول طبيعة عقد الـ 
امتياز، ولتحديد طبيعة هذا العقد مفاعيل قانونية عدة، أهمها أنه إذا كان هذا العقد هو عقد التزام 

دون الرجوع إلى المشترع، وأما إذا  B.O.Tأشغال عامة، فإن باستطاعة الإدارة أن تبرم عقود الـ 
من الدستور فيجب أن تصدر إجازة  13عام فإنه سنداً للمادةكان هذا العقد هو عقد امتياز مرفق 

لا كان باطلًا بطلاناً مطلقاً. وعند أول قضية مرتبطة بالـ  وقع  B.O.Tتشريعية مسبقة به، وا 
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الاجتهاد الإداري في لبنان في إشكالية حول طبيعة هذا العقد، واعتبره من عقود الأشغال العامة 
 ، (33)وليس عقد امتياز

 631، وقال صراحةً في قراراته رقم2001وصحح موقفه القانوني في العام  ثم عاد
هو عقد امتياز وليس لتسميته أي أثر في توصيفه القانوني، لأن هذه  B.O.T أن عقد الـ 633و

نقل الملكية إلى الدولة عند نهاية العقد، هي  -الاستثمار -العناصر التي يتضمنها: البناء
 .(34)من الدستور 13منها عقد الامتياز وفق التعريف المحدد في المادةالعناصر ذاتها التي يتض

،   صدر بناءً لطلب مجلس الوزراء B.O.Tوكان لديوان المحاسبة أيضاً رأي من عقود الـ 
.وفي الوقائع (35)في قضية الترخيص بإنشاء مرآب خاص للسيارات تحت ساحة النجمة في بيروت

م مع شركة الخرافي التي تعهدت بانشاء موقـف سـيارات الوقائع أن مجلس الإنماء والإعمار قد أبر 
وحديقة على أملاك عامة ويوليها بالمقابل استثمار هذا الموقف لمدة ثلاثين سنة واستيفاء البدلات 
من المستفيدين من الموقف مباشرة على ان تعود العقارات والانشـاءات القائمـة عليهـا بنهايـة المـدة 

 الى الدولة .
، امتياز مرفق عام، مستنداً B.O.Tعقد الـ لمحاسبة في رأيه إلى اعتبار  ن اوانتهى ديوا

هو في الأصل تقنية اقتصادية تلجأ إليها السلطات العامة لتنمية بنيتها  .BO.Tإلى أن عقد 
التحتية ولم يتطرق المشترع إلى تنظيمها ووضع الأطر القانونية لها. وأن معظم الفقه يعتبر أن 

ن تشييد المنشأ هو عق .B.O.Tعقد  د إداري يوصف بالتزام أو بامتياز أشغال عامة، سيما وا 
ن كان في مرحلة من مراحله يتطلب إدارة واستثمار مؤقت  العام هو أحد عناصره الأساسية، وا 

 لمرفق عام.
الذي يتعهد فيه احد اشخاص القانون الخاص تجاه شخص معنوي عـام بـأن -ذلك أن العقد 

مالية بأداء خدمة عامة للجمهور مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة يقوم على مسؤوليته ال
 يعتبر عقد امتياز. -محددة من الزمن وتقاضي البدل من المنتفعين مباشرة 

ل في وصف العقد بعقد امتياز كون المتعهد يقوم بالانشاءات اللازمـة للمشـروع ذاك  ولا يُعدِّّ
ذه الصــورة بحيــث يكلــف الشــخص المعنــوي العــام الشــخص انــه فــي الغالــب تــتم عقــود الامتيــاز بهــ

 الخاص باقامة الانشاءات ومن ثم الاستغلال لمدة معينة.
وبما أنه ولئن دق التمييز بين عقد امتياز الأشغال العامة، وبين عقد امتياز المرفق العام  

بوجود مرفق عام  فيبقى أن فيصل التفرقة بين العقدين يقوم على تمييز عقد امتياز المرفق العام

                                                 
وفي هذا الاتجاه أيضاً كان رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل  -غير منشور -مختار قرية جعيتا/ الدولة -9/5/1996تاريخ 585شورى لبنان قرار رقم 33

 هو امتياز أشغال عامة وبالصفة هذه، فإنه لا يحتاج لأية إجازة تشريعية مسبقة. .B.O.Tاعتبرت أن عقد الـ  2822/98بموجب الاستشارة رقم 
 -شركة ليبانسل/ الدولة 17/7/2001تاريخ 6398شورى لبنان قرار رقم -ةشركة سليس/ الدول 17/7/2001تاريخ 638شورى لبنان قرار رقم  32
   22/2/2000، تاريخ 20/2000ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري رقم  35
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وباستغلال هذا المرفق من قبل المتعهد ولحسابه الشخصي. ومثل هذا المرفق وهذا الاستغلال لا 
وجود لهما في امتياز الأشغال العامة. كما أن امتياز الأشغال العامة هو "الامتياز الذي بموجبه 

ة وذلك بخلاف عقد يتعهد صاحبه بإنشاء منشأ عام وصيانته وتشغيله واستثماره لفترة زمني
 الأشغال العامة الذي يتقاضى لموجبه الملتزم أتعابه مباشرة من السلطة العامة".

وينبني على ما تقدم اعتبار العقد الحاصل بين مجلس الإنماء والإعمار والمتعهد عقد  
يجوز  ولا  امتياز مرفق عام لوجود مرفق عام، وهو موقف السيارات المعد للمصلحة عامة.

ي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة منح أ
لى زمن محدود وذلك طبقاً لأحكام المادة   من الدستور. 13عامة أو احتكار إلا بموجب قانون وا 

وأن التعاقد في حالات الامتياز دون الاستحصال مسبقاً على قانون يجيز ذلك يجعل العقد 
  بهذه الصيغة، باطلًا بطلاناً مطلقاً. الحاصل،

المؤسسة العامة وفي رأيٍ استشاريٍ آخر لديوان المحاسبة، والصادر في قضية تلزيم 
لتشجيع الاستثمارات مشروع المدينة الصناعية " الروابي " بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل 

B.O.T  او عقد بناء تشغيل وتملكB.O.O.
سيكون على المستثمر . وقد رأي الديوان أنه 36

الخاص الحصري لمدينة الروابي الصناعية تحويل وانشاء البنى التحتية واقامة بعض المباني 
طيلة  IDALالاساسية للمشروع وادارته واستثماره مقابل دفع نسبة معينة من المردود السنوي ل 

ملخص دفتر الشروط  المدة الزمنية لتشغيل المشروع قبل استرداده من الدولة ، كما هو مبين في
في استثمار المنطقة الصناعية  حقا حصريابحيث سيكون للملتزم  IDALالمرفق بكتاب 

النموذجية في منطقة القريعة. وهذا ما يشكِّل نوعا من انواع الاحتكار لاستغلال هذه المنطقة 
يطال مرفقا  طيلة مدة العقد. وبالتالي فهو امتياز مرفق عام وليس التزام اشغال عامه فقط لانه

صدور قانون  .B.O.Tواستنادا الى ما تقدم يقتضي لتلزيم المشروع بطريقة ال   عاما صناعيا.
بهذا الشأن وليس مجرد قرار من مجلس الوزراء بالموضوع. وهذا ما ينطبق أيضاً على تلزيم 

ذا و  بناء تشغيل وتملك . .B.O.Oالمشروع عن طريق عقد  بإبرام عقود  رغبت لإدارة ا 
B.O.T. .من أجل تنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع مائية فإنها تحتاج إلى إجازة تشريعية مسبقة 

 
 
 

  .B.O.Tآثار عقد الا -4-2-3

                                                 
26

 17/2/1666تاريخ  12/66الرأي الاستشاري رقم   -ديوان المحاسبة 
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يستفيد المشغل من الأرباح، ويتحمل وحده الخسائر كما يتحمل جميع أكلاف البناء  
التاسيسي والتشغيلي، ثمَّ والتشغيل وتسيير المنشأ ويتكفل بثمن المعدات والالات وبكامل الرأسمال 

يتخلّي عن كامل بنية المشروع التحتية وأجهزته ومعداته مع نهاية مدّة العقد، من دون أية 
 مساهمة معه من قبل الإدارة المختصّة.

وتوجب دفاتر شروط المشروع غالباً على المشغل التقيّد بالأنظمة والمعايير والمقاييس  
وان تكون أسعاره وخدماته تنافسية وذات نوعية جيّدة وملبيّة  والقواعد العالمية المعترف بها،

للعرض والطلب، وعلى المشغل أن يوفّر كل الإمكانات اللازمة للإدارة أو من يمثّلها بممارسة 
" كفالات مصرفية .B.O.T حقها بالتفتيش وفي أي وقت تجده ملائماً، وعادة ما يتضمن عقد الـ"

والهندسة والبناء والتشغيل وا عادة التسليم، وهذه الكفالات  متعدّدة لضمان مراحل التخطيط
 المصرفية موزعة على أقسام وتواريخ محدّدة.

 
  .B.O.Tأوجه الخلاف بين عقد الامتياز وعقد الا-4-3
 
 حرية الإدارة في اختيار معاقدها -4-3-1

ي أن الإدارة تختــار مــن الثابــت فقهًــا واجتهــادًا أن عقــد الإمتيــاز قــائم علــى الإعتبــار الشخصــي، أ
ولهـذا السـبب فـإن    INSTITU PERSONAEصـاحب الإمتيـاز لإعتبـارات تتعلـق بشخصـه 

بـــل يبقـــى خاضـــعًا لمبـــدأ حريـــة الدولـــة فـــي اختيـــار  لا يخضاااع لصاااو  ملزماااةإجـــراء عقـــد امتيـــاز 
الصال هاو حاق بينمـا هاو الإساتثناء صاحب الإمتياز، أن استدراج العـروض فـي عقـود الإمتيـاز 

في عقـود الإمتيـاز،  استثناءفضلًا عن أن استدارج العروض والطابع التنافسي هما  ر الحر،الخيا
لــى المنافســة فــي اســتدراج العــروض( غايتــه  فــإن هــذا الإســتثناء )اللجــوء إلــى اســتدراج العــروض وا 

بــل تمكينهــا مــن إجــراء أفضــل اختيــار.  لــيس إلــزام الإدارة بأفضــل الأســعار أو بأفضــل العــروض،
 التي ترتكز على فكرة المناقصة أو الطابع التنافسي. .B.O.Tف عقود الـ وهذا بخلا

 
 .B.O.Tاختلاف المناخ التشريعي لكلٍ من عقود الامتياز وعقود الا -4-3-2

التي ليست من العقود التي إعتاد عليها القانون اللبناني والقانون الفرنسي  .B.O.Tإن عقود الـ 
ن القانون اللاتيني أطرها الرئيسية، فهذه العقود أوجدها القانون أو سائر القوانين التي تستمد م

ساكسوني الذي لا يعترف بوجود عقود إدارية مميزة عن العقود العادية، مما يعني أن -الأنكلو
يوجب إدخال التعديلات على مفاهيم   .B.O.Tالمناخ التشريعي الذي نشأت في ظله عقود الـ 

ذا كان عقد الـ هذا النوع من العقود، لكي تت  .B.O.Tلاءم مع النظام القانوني العام للدولة. وا 
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-في أصله مغاير تماماً لمعايير العقود الإدارية التي هي غير موجودة أصلًا في القانون الأنكلو
ساكسوني، الذي لا يعرف أي نظام خاص يرعى العقود التي تجريها السلطات العامة، ولا توجد 

تنظم هذه العقود إلا تلك التي ترعى العقود بشكل عام. وهذا بخلاف عقد أية مجموعة من القواعد 
 ة العقود الإدارية.عائلالامتياز الذي هو في جوهره من ذات 

 
 :.B.O.Tيتضمن عقد الامتياز إمتيازات السلطة العامة بينما يفتقدها عقد الا -4-3-3

ة يمارسها في وجه الغير كمنحه من الثابت أن صاحب الامتياز يتمتع بإمتيازات السلطة العام
سلطات تأديبية، وحق إشغال ملكية خاصة دون موافقة المالك، وعدم جواز خضوعه لإجراءات 
التنفيذ الجبري، أو الحجز على ممتلكاته، وعدم تطبيق قواعد الإفلاس عليه. وكذلك منحه بعض 

ن لم يتض من احتكاراً فهو يتضمن الإعفاءات من الرسوم والضرائب... كما أن عقد الامتياز وا 
ن تحمي بمعنى أنه يتعين على الإدارة المانحة أ privilègeحتماً كما تدل عليه تسميته إمتيازاً 

 صاحب الإمتياز  من المنافسة.
التي أجرتها الحكومة اللبنانية وبخاصة مع شركتي ليبانسل ، .B.O.Tواما فيما خصَّ عقود الـ 

نح هاتين الشركتين امتيازات السلطة العامة، بل اكثر من ذلك وسليس، فإنها لم تتضمن ما يفيد م
فإن دفتر الشروط لم يحميهما من المنافسة، لتضمنه نصاً يبين أن الإدارة تنوي التعاقد مع 

 شركات أخرى، وكذلك فإنهما غير محميتان من الإفلاس او الحجز على أموالهما.
 
     عقود تفويض إدارة المرفق العام -4-4

 
مرفق العام لشخص خاص جب هذا العقد الإداري يقوم الشخص العام بتفويض أمر إدارة البمو 

(، على أن يرتبط البدل الذي يحصل عليه هذا الوكيل بنتائج إدارته للمرفق: وفرة )يسمى وكيلا
. خلافاً لصاحب الامتياز أو الملتزم، (37)المداخيل، أرباح الإنتاج أو حتى تحسين خدمات المرفق

لوكيل يتقاضى أجره من الإدارة التي تعاقد معها وليس من المنتفعين. هذا مع العلم بأن فإن ا
معدل الأجر لا يكون ثابتاً بل متحركاً تتفاوت قيمته بالاستناد للنتائج المحققة من إدارة المرفق. 

المرفق إدارة يشكل بالفعل نوعاً مميزاً من عقود تفويض  ، فإن نظام الإدارة غير المباشرةوعليه
 العام.

 
   عقد الالتزام 4-5

                                                 
(27)

Voir : C.E. 21.10.1985, Soc. des transports Delattre, A.J.D.A 1986, 105, Concl. Fouquet                    

 يدور حول استغلال محطة ركاب برية.        
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إن عقد الالتزام هو عقد إداري يفوض بموجبه شخص عام إلى شخص خاص )الملتزم( أمر إدارة 
مرفق عام لقاء أجر يتقاضاه من المنتفعين على أن يعود لهذا الشخص العام نسبة معينة من هذا 

لأجر تتشابه إلى حد بعيد مع تلك الأجر. وعليه، فإن الطريقة المعتمدة لحصول الملتزم على ا
المطبقة مع صاحب الامتياز. وبالتالي، فإن عقد الالتزام يقترب كثيراً من عقد امتياز المرفق 

 العام. لكن هناك ثلاثة فوارق تميز بينهما:
  يتمثل الفارق الأول في الموجب الذي يقع على عاتق الملتزم بتحويل نسبة من أجره إلى

 ، في حين يطال هذا الموجب صاحب الامتياز.(31)وّضهالشخص العام الذي ف

   ًالفارق الثاني يتعلق بالمنشآت والتجهيزات الضرورية العائدة لتنفيذ المرفق. فخلافا
لصاحب الامتياز الذي يقع عليه موجب إنشائها، فإنه لا يكون للملتزم أي دور فعال في 

ذي يبقى محتفظاً هذا المجال، فهي توضع بتصرفه من قبل الشخص العام ال
 .(33)بملكيتها

  وأخيراً، يتمثل الفارق الثالث في صلاحيات قاضي العقد الذي تعود إليه صلاحية إبطال
، في حين لا يملك مثل هذا الاختصاص (40)أي فسخ غير قانوني لامتياز المرفق العام

 .(41)بالنسبة لعقد الالتزام

يقتين فإنهما يكملان بعضها البعض على الرغم من هذه الفوارق الظاهرة بين هاتين الطر 
من الناحية العملية، إذ كثيراً ما يعقب عقد الالتزام عقد امتياز مرفق عام، خصوصاً وأن مدة هذه 

، (42)الأخيرة هي أقصر نسبياً من الطريقة الأولى )لا تتعدى في أكثر الحالات العشرين سنة(
ضع التنفيذ مرافق عامة غير مجانية، إضافة إلى أن عقد الامتياز الذي يتلاءم مع الوضع مو 

 .(43)فإن عقد الالتزام يتناسب مع إدارتها اللاحقة
 
 
 صفقة مشاريع )مقاولة( أشغا  عامة-4-6

على أن  مشروع عامعقد إداري يعهد بموجبها شخص عام إلى شخص خاص باستثمار  وهي
لا تفرض مسبقاً على  يدفع له أتعابه مباشرة وبشكل جزافي ، علماً بأن مثل هذه الطريقة قد

. وفي مطلق الأحوال، فإن صفقة مشاريع الأشغال العامة (44)شروعالمستثمر موجب بناء هذا الم
                                                 
(38)

Voir : C.E. 29.4.1987, Commune d’Elancourt, AJ 1987, 543, note pritot 
(39)

Voir : C.E. Sect. 19.4.1989, Soc. des transports urbains d’Angers, RDP 1989-1994 
(40)

Voir : C.E. Sect. 9.12.1983, SEPAD, RFDA 1984,  39, Concl. Genvois 
(41)

Voir : C.E. Sect. 19.4.1989, Soc. des transports urbains d’Angers précité 
(42)

Voir : C.E 23.7.1993, Comp. Ges. Des eaux, RFDA 1994, 237, comm. terneyre 
(43)

Voir : C.E. 29.4.1987, commune d’Elancourt précité يدور حول مسألة توزيع مياه شرب.   
(44)

Voir : C.E. 11.12.1963, ville de colombes, R.612; C.E. 11.7.1986, prefet de la creuse, R 611 
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هذه الطريقة على وجه  تاستخدم. و (45)تسمح للمستثمر بالمشاركة في تنفيذ المرفق العام
متياز ب الا. لكن وخلافاً لصاح(46)الخصوص لبناء واستثمار مصانع معالجة النفايات المنزلية

فإن صاحب صفقة مشاريع الشغل العام يتقاضى أجره مباشرة من الإدارة  وللملتزم في عقد الالتزام
. وهذا ما يسمح لنا بالنظر إلى صفقة المقاولة هذه على أنها (47)المتعاقدة معه وبصورة جزافية

عقد الامتياز صفقة عامة تخضع لقواعد المحاسبة العمومية. وهي تأخذ من النظام القانوني ل
 ميزتين رئيسيتين:

  تتعلق الميزة الأولى بمدتها الطويلة )تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة في بعض
 الأحيان(.

  أما الميزة الثانية فتتجلى في الصلاحية التي يتمتع بها القاضي في إبطال كل فسخ غير
وصف عقود صفقات . مع الإشارة إلى أن الاجتهاد نحى أخيراً إلى (41)قانوني يطالها

 .(43)مشاريع الأشغال العامة إلى أنها نوع من التفويض في إدارة واستثمار المرفق العام 

 

 النظام القانوني للمرافق العامة -5

تستقل كافة المرافق العامة بنظام قانوني خاص يحوي العديد من القواعد التي تؤمّن انتظام سيرها 
ها. ومن المسلم به لدى فقه القانون العام أن هناك مبادئ وتأمين الحاجات التي تقوم على إشباع

عامة تحكم جميع المرافق، سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق لها طابع صناعي، تجاري أو 
 وسواءً أكانت تدار بواسطة أسخاص القنون العام أو أشخاص القانون الخاص.مهني. 

. طبيعتها مبادئ رئيسية ثلاثة واعها وأياً كانتالمرافق العامة على اختلاف أنهذه تحكم سير و 
دأ المساواة أمام مب-مدى قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل -مبدأ استمرارية المرفق العام هي: 

 المرافق العامة.
 

 
 مبدأ استمرارية المرفق العام -5-1

ع هو من المبادئ الأساسية من المسلّم به أن مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام ومن دون انقطا
. وعليه، فإن وضع (50)المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية بل هولسير هذه المرافق العامة. 

                                                 
(45)

Voir : T.A. Clermont
ed

 30.3.1993 prefet de l’Allier A.J. 1994, 231 concl Dufau. 
(46)

Voir : C.E. Sect. 26.11.1971, SIMA, AJ 1971, 649, Chron. Labetoule 
(47

 
)

 وذلك خلافاً أيضاً للوكيل في إدارة المرفق العام مباشرة )إدارة حصرية(. 
(48)

 C.E. Sect. 26.11.1971. précitéراجع   
(49) 

C.E.15 avril 1996, prefet des bouches du Rhones A.J.1996 p806 
(50)

Voir : C.E. 25.7.1979, Droit de grève à la radio et à la télévision, GDCC, AJ 1980, 191, note 

A.Legrand ;  

             C.C. 27 Janvier 1994, statut de la majistrature, R.F.D.C 1995, p155, note Melin, Soucramanien 
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هذا المبدأ موضع التنفيذ يؤدي إلى اعتبار أن أي انقطاع في سير المرافق العامة يشكِّلُ عملًا 
 .(51)خاطئاً وليس له أي تبرير قانوني

ن قبولهم وأبيق هذا المبدأ إزاء أصحاب امتيازات المرافق العامة. في تطالإدارة تشدّد تو 
ن انطوى  بإدارة هذه المرافق على مسؤوليتهم الكاملة يحتّم عليهم الاستمرار في استثمارها حتى وا 

، ز عن ظرف غير طبيعي وغيـر متـوقع، ولكن إذا نجم هذا العج(52)نشاطهم على عجز أو وفاة
التي تحول  (53)لامتياز جزءاً منه على أساس نظرية الظروف الطارئة فعندها فقط يتحمل مانح ا

 دون توقف العمل في المرفق العام الناجم عن إفلاس صاحب الامتياز.
أما النتيجة الأخرى التي تنجم عن مبدأ استمرارية المرفق العام فتتجلى في محدودية الحق 

ر يشل حركة المرافق العامة ويحول الإضراب هو إجراء خطيفبالإضراب في المرافق العامة. 
دون وصول الخدمة للأفراد. ويزداد الأمر خطورة كلما كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي 
تحتكر الدولة تقديمها، وعلى أساس هذا المبدأ يقرر العديد من النصوص منع الموظفين من 

ظفين اللبناني الصادر بالمرسوم الإضراب تأميناً لاستمرارية المرافق العامة. وقد جاء قانون المو 
ليؤكد على ذلك معتبراً أن الموظف يصبح مستقيلًا حكماً في  1353لسنة  112الاشتراعي رقم 

الإضراب في المرافق العامة جريمة يستحق فاعلها عقوبة يشكل كما حال إضرابه عن العمل. 
ين في هذا القطاع في أحوال جزائية، بل إن العقاب الجزائي يشمل أيضاً أرباب العمل، والمستخدم

، كذلك أفرد المشرع اللبناني نصاً خاصاً لحماية انتظام سير المرافق العامة ذات (54)معينة
الأهمية المتميزة في حياة الأفراد اليومية، وهي مرافق المواصلات البريدية والتلفونية، ومرافق 

شرين شخصاً بقصد توقيف المياه والكهرباء، فنص على أن كل اغتصاب يقوم به أكثر من ع
وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى، وكذلك المواصلات البريدية والبرقية 
والتلفونية او إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع المياه والكهرباء، يعاقب مرتكبه بالحبس 

 والغرامة. 
 

                                                 
(21

 
)

لأن الأوضاع الظاهرة  Fonctionnaire de faitوفي هذا الإطار سعى الاجتهاد الإداري إلى الأخذ بنظرية الموظف الفعلي  

ً لانتظام سير المرافق العامة. راجع ش.ل. قرار رقم  ، 1/50/66، تاريخ 52وحسن نية المتعاملين مع الإدارة يعتبر أمراً هاما

 .6و ص1668غصوب/بلدية بكفيا، م.ق.إ.، 
(25

 
)

ً فسخ العقد، ما لم تكن لشخصية المتعاقد  معه اهمية خاصة او تعلن الإدارة عن رغبتها في فسخ  إن وفاة الملتزم لا توجب مبدئيا

العقد. إن استمرارية المرفق العام تفرض على الورثة موجب متابعة تنفيذ الالتزامات التي ارتبط بها مورثهم. راجع ش.ل. قرار رقم 

، م.ق.إ.، 12/6/62خ ، تاري86. وأيضاً ش.ل. قرار رقم 482، ص1668، جورج أشقر/الدولة، م.ق.إ.، 14/2/67، تاريخ 280

 .618، ص1666
(22

 
)

أن تكون هذه  -5وجود حوادث استثنائية عامة ليس في الوسع توقعها.  -1ويمكننا تلخيص هذه النظرية على الشكل التالي:  

ش.ل. قرار رقم أن تؤدي هذه الحوادث إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد )انظر التفاصيل لاحقاً(. راجع  -2الحوادث أجنبية عن العقد. 

 .505، ص1666، سلّوم/الدولة، م.ق.إ.، 21/10/84، تاريخ 520
(24

 
)

من القانون الجزائي على عقوبة التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين  240فقد نصت المادة  

 241ي أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة. أما المادة على وقف أعمالهم، أو اتفقوا على وقفها، أو على تقديم استقالاتهم ف

من نفس القانون فقد نصت على أنه إذا توقف عن الشعل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمين أو العمال، إما بقصد 

ً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل  منهم بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجا

 أشهر على الأقل.
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  مدى قابلية المرفق العام للتغيير التبديل -5-2
يتيح هذا المبدأ للسلطة العامة حق تعديل القواعد المرتبطة بتنظيم وسير المرفق العام في 
أي وقت كان، تلبية لتطور حاجات المنتفعين. وبالتالي، فإن بإمكان هذه السلطة إدخال تغييرات 
جذرية في تنظيم أو عمل المرفق العام والتي يمكن أن تأخذ الطابع الإلزامي بوجه أصحاب 

متيازات، المنتفعين، والمستخدمين على حد سواء. وبالتالي، فليس لهؤلاء المنتفعين أية حقوق الا
، أو حتى إلغاء بعض الخدمات التي يقدمها المرفق العام (55)تحول دون الأخذ بهذه التعديلات

لإدارة، كلياً أو جزئيا. لكن هذا لا يعني بأن حقوق المنتفعين في المرفق العام تبقى أسيرة مشيئة ا
إذ لهم الحق في الحصول على المنافع والخدمات بشكل طبيعي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في 
هذا المرفق قبل أن تكون موضوعاً لتعديلات معينة، مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات لا يمكن 

 أن تنتج آثاراً قانونية إلا للمستقبل، تحت طائلة إبطالها من قبل القاضي الإداري.
 
 المساواة أمام المرفق العام 5-3

يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ العامة التي تحكم جميع المرافق العامة بلا استثناء أياً 
كان نوع نشاطها وأياً كان أسلوب أو طريقة إدارتها. فبموجب هذا المبدأ يتم تحقيق المساواة في 

جدوا في ظل أوضاع متشابهة. إن وضع معاملة المنتفعين من المرفق العام خصوصاً إذا ما و 
هذا المبدأ القانوني العام، ذي القيمة الدستورية موضع التنفيذ يفسح المجال أمام المنتفعين من 
المرفق العام بالحصول على إبطال القرارات والأعمال التي تصدر مخالفة له، فضلًا عن تعويض 

بر الاجتهاد الإداري أعمالًا مخالفة لهذا من أصيبوا بالضرر من جراء هذه المخالفة. وهكذا اعت
المبدأ التصرفات التالية: انتساب بعض الموظفين إلى مركز دراسات تنظمه الإدارة ينشئ لهم حقاً 
بالمساواة فيما بينهم تجاه القانون، فإذا لجأت الإدارة إلى استصدار مرسوم ينظم الأوضاع 

ولا يقر لشخص  ،(56)د استثناء لبعضهم دون مبررالمتعلقة بهم في هذا المركز امتنع عليها إيجا
حق تطبيق نص القانون عليه بصورة غير صحيحة لكونه قد طبق بهذه الصورة على 

أما في مجال الوظيفة العامة فتلتزم الإدارة بالتقيّد بهذا المبدأ إلا في الحالات التي ،(57)سواه
. وبعد دخول (51)ترعى كل إدارةتقتضيها ضرورات العمل الناجمة عن الأوضاع الخاصة التي 

الموظفين في ملاك معين، يكون واجباً إخضاعهم بأجمعهم لذات الأحكام النظامية، حتى ولو 

                                                 
(22)

كما أن قانون الموظفين في لبنان يطبق عليهم جميع الأحكام التنظيمية القانونية دون أن يكون لهم حق مكتسب لهم. راجع ش.ل.  

 .157، المجموعة الإدارية، السنة السابعة، ص11/1/1665، تاريخ 520قرار رقم 
(26

 
)

 .50، ص1661، مجموعة شدياق، 7/15/1660ع ش.ل. راج 
(27

 
)

ً تعميم الانتقاص من   لأن مبدأ المساواة يوجب احترام القانون وتطبيقه بالسواء على جميع المواطنين، والتالي فلا يجوز مطلقا

 572، ص1662، مجموعة شدياق، 55/4/1662أحكامه فيما لو ثبت حصول هذا الانتقاص. راجع ش.ل. 
(28

 
)

 .217، ص1666، جوزف أيوب/الدولة، م.ق.إ.، 17/5/68، تاريخ 561ع ش.ل. قرار رقم راج 
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، كما يتوجب معاملة المستدعي كما تمت معاملة رفاقه (53)اختلفت شروط دخولهم إلى الوظيفة
عادته إلى الوظيفة، وأن وذلك بأن تدفع له الرواتب عن المدة التي تخللت طرده غير المشروع وا  

تدفع له المنحة المخصصة لزملائه من الموظفين. من ناحية أخرى، إن مبدأ المساواة يعني أيضاً 
احترام الحياد السياسي والديني للمرافق العامة وهي النتيجة الطبيعية الملازمة لهذا المبدأ بحسب 

 .المرافق العامة المجلس الدستوري الفرنسي. إن مبدأ الحياد هذا يطال مختلف
 

 (العقد الإداري آلية تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ) -6

تتم  عمليه تكليف القطاع الخاص بإدارة المرافق العام، وفقاً لأي طريقة من الطرق المبينة أعلاه، 
لة قواعد الإداري، الذي يخضع في إبرامه وتنفيذه لجمالعقد بموجب عقد، اصطلح على تسميته ب

في غالبيتها من المبادئ العامة التي خلقها اجتهاد القضاء الإداري، وعمل المشترع على صياغة 
 بعض هذه القواعد في قانون المحاسبة العمومية ودفاتر الشروط والأحكام العامة. 

من البديهي القول بأن الصفة الإدارية تعطى للعقد الذي يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً من و 
 فيوذلك  جعل المشترع من العقد إدارياً مهما كان الطرف الذي يبرمه، و أشخاص القانون العام. 

صفقات أو العقود أو ال التي نصت على أننظام مجلس شورى الدولة اللبناني  من 61المادة
جلس أجرتها الإدارات العامة، أو الدوائر الإدارية في المالتي دارية الإمتيازات الالتزامات أو الا

 ."هي عقود إدارية النيابي لتأمين سير المصالح العامة
موضوعه خارج إطار العقود الإدارية بقوة القانون، فإن العقد يكون إدرياً إذا كان وأما 

 إذا تضمن بنوداً خارقة وغير مألوفة في القانون الخاص، أو تنفيذ مرفق عام. 
 

  المرفق العامالعقد الذي يكون موضوعه تنفيذ  6-1 
شكل إحدى ، او إذا مرفق العامتعلق بمشاركة المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ اليكون العقد إدارياً إذا 

 طرق تنفيذ المرفق العام.

 
 مشاركة المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ المرفق العام –6-1-1

لإدارة بتنفيذ وفقاً لهذا المفهوم، يكون العقد إدارياً عندما يتمثل موضوعه بإشراك المتعاقد مع ا
المرفق العام. إن هذا المفهوم يسمح بإعطاء الصفة الإدارية على عقود تفويض المرفق العام ، 

بشكل كلي أو د معها مهمة تنفيذ مرفق عام أي العقود التي تعهد بموجبها الإدارة إلى المتعاق
                                                 

(26
 

)
، عبد إبراهيم 11/6/68، تاريخ 624لأن مبدأ المساواة يعني المساواة في الحق وليس في الواقع. راجع ش.ل. قرار رقم  

؛ 186، ص1666وان أبو حيدر/الدولة، م.ق.إ.، ، أنط4/15/67، تاريخ 140؛ ش.ل. قرار رقم 275، ص1666خليل/الدولة، م.ق.إ.، 

 .266، ص1666، شربل فرنسيس مدلج/الدولة، م.ق.إ.، 16/2/68، تاريخ 402ش.ل. قرار رقم 
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كز إعادة المهاجرين جزئي، وبالتالي فقد اعتبرت إدارية: العقد الشفهي الذي عهد بموجبه رئيس مر 
طعامهم، والعمل على تسهيل عودتهم  إلى بعض الأفراد مهمة إيواء بعض المهاجرين الروس وا 

 ،(60)إلى بلادهم، إن هؤلاء الأفراد قد اعتبروا مشاركين فعلياً في تنفيذ مهمة هذا المرفق العام 
مشاركة المتعاقد مع الإدارة الاجتهاد أنه لكي يكون العقد إدارياً ينبغي أن تكون  ايستفاد من هذو 

 في تنفيذ المرفق العام مباشرة، فعلية وشخصية تهدف إلى حسن سير العمل في هذا المرفق.
 
 معيار العقد الذي يشكل إحدى الطرق لتنفيذ المرفق العام -6-1-2

بموجب هذا المعيار، يكون العقد إدارياً عندما تدل ظروف انعقاده على أن الهدف منه هو 
 . )62(، أو حتى المساهمة بشكل مباشر في تسيير مرفق عام)61(تنفيذ

 
 العقد الإداري إبرام -6-2

لا تتم نشأة العقد الإداري بشكل صحيح إلا إذا استندت إلى توافق صريح وصحيح بين الإرادات 
لا ف ، مع التشديد على الضمانات الصارمة التي تحيط باختيار الإدارة للجهة التي ستتعاقد معها.

يكون العقد صحيحاً قانوناً إلا إذا استند إلى رضى الطرفين، إذ إن انعدام الرضى يعني عدم 
هذا التعاقد وجود العقد أساساً وليس تقرير بطلانه فحسب، كما يجب من ناحية ثانية أن يكون 

مستنداً إلى تفويضٍ قانوني سليم، وأن يجريه من جهة الإدارة الشخص الذي يملك الصلاحية 
، أو قرار (63)وهذا يعني ضرورة حصوله على ترخيص مسبقلقانونية لإبرام هذه العقود، ا

. ومنعاً لأي التباس (65)يجيز التعاقد على أن يكون صادراً عن الجهة الصالحة (64)مسبق
 بالموضوع عمد القانون اللبناني إلى تحديد المرجع الصالح للإبرام على أكثر من صعيد:

                                                 
(60

 
)

يشدد الاجتهاد الفرنسي على هذه الدرجة العالية من المتانة في اتصال العقد بالمرفق العام، وهو يترجمها بفكرة التنفيذ المباشر  

فق نفسه، بحيث لا يضمّنها فقط مجرد تقديم الوسائل اللازمة لتنفيذ المرفق، أو حتى مجرد المشاركة في تنفيذه، وإنما لموضوع المر

فعلياً  أيضاً التكفّل بإدارته وتنظيمه. وقد طبّق الاجتهاد اللبناني هذا الأمر حينما اعتبر بأن مدرسة الآباء الأنطونيين في بعبدا قد شاركت

ومباشرة في إدارة وتنفيذ المرفق العام الذي كان يهدف إلى تأمين الإقامة والطعام والملاعب والمكاتب والساحات وبطريقة شخصية 

 السالف الذكر. 58/5/1686، تاريخ 28للمشاركين في الدورة العربية المدرسية. راجع: ش.ل. قرار رقم 
(61

 
)

 نطونيين، مذكور سابقاً.، مدرسة الآباء الأ58/5/86، تاريخ 28راجع: ش.ل. قرار رقم  
(65

 
)

 ، جوزف عكر/الدولة، مرجع سابق.54/4/86، تاريخ 86راجع: ش.ل. قرار رقم  
(62

 
)

إن الترخيص لا يعني على الإطلاق إلزام الموظف إبرام العقد، فهو يبقى حراً بالتعاقد أو بعدم التعاقد. فعقد القرض في لبنان يحتاج  

من 88ة، ولكن الحصول على هذا الترخيص لا يعني بالضرورة الإلزام بعقد القرض )المادة إلى ترخيص مسبق من السلطة التشريعي

 الدستور اللبناني(.
(64

 
)

ذلك لأن القرار في مثل هذه الأمور يلزم الموظف بالتعاقد فلا يعود يتمتع بحق الخيار. فرئيس البلدية مثلاً ملزم بإبرام العقد الذي  

 من قانون البلديات(. 22ف عن ذلك حل محله القائمقام )المادة قرره المجلس البلدي، فإذا تخلّ 
(62

 
)

قد ألغى كلياً الرقابة المسبقة )التصديق( على العقود التي تجريها  5/2/1685يجدر التنويه إلى أن التشريع الفرنسي المالي قانون  

ه العقود نافذة بمجرد إقرارها من قبل المجالس المحلية الهيئات المحلية اللامركزية بما في ذلك المؤسسات العامة المحلية، فباتت هذ

مجلس إدارة( ونشر هذه القرارات أو إبلاغها من أصحاب العلاقة ومن ممثل الدولة لدى هذه المجالس. ولم يأخذ القانون  –)مجلس بلدي 

ً بأنه يبقى من حق السلطة المركزية اللجوء دائ ً للقضاء الإداري لطلب إبطال أي قرار اللبناني حتى الآن بمثل هذه الأمور، علما ما

 بالتعاقد صادر عن هذه الهيئات وتعتقد بأنه غير شرعي. راجع:

 C.E. 15 Avril 1996, Synd. CGT de Bédarieux, AJ 1996, p.366 
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اللوازم والأشغال والخدمات يكون المرجع الصالح: المدير فيما يختص بالصفقات و  -
المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير، المدير العام أو الوزير، علماً 
بأن الوزير هو من الناحية المبدئية المرجع الأساسي الوحيد المختص بالموضوع في حال 

 من الدستور(. 66سكوت القانون )المادة 
توقيع العقود باسم البلدية إلى رئيس المجلس البلدي بصفته رئيساً للسلطة تعود صلاحية  -

من قانون البلديات(، أما في المؤسسات العامة فالمرجع  74التنفيذية فيها )المادة 
من النظام العام للمؤسسات(.  13الصالح هو المدير العام، رئيس مجلس الإدارة )المادة 

واعد الاختصاص المقررة وذلك لتعلقها بالانتظام العام. مع العلم بأنه لا يجوز مخالفة ق
وبالتالي، فإذا تم التوقيع على العقد من قبل مرجع غير مختص، فإن هذا العقد يعتبر 

 مشوباً بعيب جوهري ويكون باطلًا بطلاناً مطلقاً.

 
 اختيار الإدارة للمتعاقد معها -6-2-1

يقابل مثلها الأفراد في عقودهم الخاصة. وهذا تخضع الإدارة في إبرام عقودها لعدة قيود لا 
بالطبع يعود لكون الإدارة في تعاقدها إنما تنطلق من هدف تحقيق المصلحة العامة وعبر المال 
العام الذي يمولّها به مجموع المواطنين. لذلك وجب عليها اتباع أنجع الطرق والأساليب للوصول 

حية الكفاءة الفنية والقدرة المالية، إضافة إلى مبدأ إلى أفضل اختيار ممكن للتعاقد معها من نا
 احترام المساواة بين المتعاقدين تجنباً للأخذ باعتبارات لا تمتّ بصلة للمصلحة العامة. 

 
 
 

 الصفقات العامة - 6-2-2
يربط الاجتهاد مفهوم الصفقة العامة بضرورة تقاضي المتعاقد بدل أتعابه من الإدارة 

. وقد قرر قانون المحاسبة العمومية اللبناني بأن يجري التعاقد مبدئياً بطريق وليس من المنتفعين
 التلزيم )أ(، واستثناءً بطريق التراضي )ب(، أو أخيراً بموجب البيان أو الفاتورة )ج(.

 
 التلزيم  –أ

 يعني التلزيم:
 إما المزايدة العمومية. -1ً
 إما المناقصة. -2ً
 إما استدراج عروض. -3ً
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 لمزايدة العموميةا -1ً

مــن قــانون المحاســبة العموميــة علــى أن بيــع أمــوال الدولــة غيــر المنقولــة  46تـنص المــادة  -
الـــذي  25/5/1326تـــاريخ  275يـــتم وفقـــاً للأحكـــام المختصـــة بهـــا، كمـــا أن القـــرار رقـــم 

منه على  77يرعى إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة قد ركّز في المادة 
ع هذه الأملاك بطريقة المزايدة العلنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون وجوب بي

المحاســــبة العموميــــة. كمــــا شــــددت هــــذه المــــادة علــــى أن تطبــــق علــــى البيــــع بالتراضــــي، 
باستدراج العروض، والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم 

 ينص القانون على خلاف ذلك.
 

 المناقصة  -2ً
من قانون المحاسبة العمومية يتضح لنا أن المناقصة يمكن أن  124من مراجعة المادة 

  .محصورةأو عمومية  تكون على نوعين:

ما على أساس تنزيل مئوي من  تجري المناقصة إما على أساس سعر يقدمه العارض، وا 
، وهي تخضع لمبادئ (66)من هذا القانون  126أسعار الكشف التخميني المبين في المادة 

 العلانية، حرية المنافسة، المساواة وسرية العطاءات )الظرف المختوم(.
وتعني العلانية ضرورة الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلام المختلفة التي يحددها 
القانون كالجريدة الرسمية والصحف والإذاعة بشكل يسمح لأكبر عدد ممكن من المتنافسين من 

 .(67)في المناقصةالاشتراك 
، فتعني المزاحمة بين المشتركين بالمناقصة حتى تتمكن الإدارة من الحصول أما المنافسة

على أفضل الأسعار مع ملاحظة أنه يمكن حصر المزاحمة بفئة معينة من المناقصين ممن 
 .(61)تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة

تقدمين للاشتراك في المناقصة من حيث وتقرر المساواة عدم التمييز بين جميع الم
لا جاز للمتنافسين إبطال  الشروط أو تفضيل أحدهم إلا على أساس الأفضلية في العروض وا 

 .(63)المناقصة على أساس انتهاك مبدأ المساواة
                                                 

(66
 

)
صفاً لكل نوع من بالإضافة إلى الكشف التخميني بالكميات والأسعار فإنه يضم إلى دفتر الشروط الخاص جداول أسعار تتضمن و 

 أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها، ويحدد لكل نوع سعر مفقط.
(67

 
)

ً على  12يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة   يوما

ً بموافقة الأقل. ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الأق ل عند إعادة المناقصة أو عند الضرورة شرط أن يقترن التخفيض مسبقا

 من قانون المحاسبة العمومية(. 158المرجع الصالح لعقد النفقة )المادة 
(68

 
)

السعر يستند الالتزام مؤقتاً إلى من قدمّ أدنى الأسعار أو أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير  

%من العروض المقدمة لسلع أجنبية شرط أن تحدد السلع 12على أن تعطى العقود المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 

الوطنية والشروط التي يجب أن تتوفر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 

 من قانون المحاسبة العمومية(. 121 الاقتصاد الوطني )المادة
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وأخيراً، فإن الظرف المختوم يفرض وضع جميع عروض المشتركين في المناقصات في مظاريف 
 ن قبل اللجنة المكلفة بإتمام مراسيم المناقصات.مغلقة لا تفتح إلا م

 
I–  المناقصة العمومية 

يشترك في هذه المناقصات من يشاء من الأفراد على أن تلتزم الإدارة باختيار الأفضل 
ممن يتقدمون من حيث الشروط المالية. وتُجري المناقصات العمومية لجان تشكل خصيصاً لهذه 

ن المحاسبة العمومية(، كما يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية من قانو  130الغاية )المادة 
يوماً. ويحق لأي  15وفي ثلاث صحف يومية على الأقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 

شخص الاشتراك في هذه المناقصات باستثناء المفلسين والأشخاص الذين حظّرت الإدارة 
م أهليتهم. ويتقدم المناقصون بأسعارهم ضمن ظرف اشتراكهم أو رفضتهم لجنة المناقصات لعد

مختوم في الموعد المحدد في الإعلان، وتقوم لجنة المناقصات بفضّ الظروف، وتستند الالتزام 
مؤقتاً إلى الشخص المتقدم بأدنى عطاء أو استثناء إلى من تقدم بأفضل العروض إذا كان دفتر 

من قانون المحاسبة  131السعر )المادة  الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة أخرى غير
ذا تساوت العروض تعاد المناقصة بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها،  العمومية(. وا 
فإذا لم يتقدموا بعروض جديدة، أو إذا ظلت عروضهم متساوية عيّن الملتزم المؤقت بطريقة 

 المحاسبة العمومية(.من قانون  132القرعة بين أصحاب العروض المتساوية )المادة 
هذا ولا يولد قرار لجنة التلزيم بإسناد الالتزام إلى من قدم أدنى الأسعار أو أفضل 

، علماً بأن مسألة التوقيع أو عدم (70)العروض أي حق مكتسب طالما لم توقّعه السلطة المختصة
 .(71)التوقيع على الالتزام هو استنسابي يعود أمر مراقبته إلى القضاء الإداري 

 
II–  المناقصة المحصورة 

وهي المناقصة التي تقوم على تحديد من يسمح لهم بالاشتراك فيها، وبالتالي فهي 
تقتصر على فئة محدودة من المناقصين أو شركات معتمدة أو تكون شركات تجارية ذات كفاية 

لشروط من النواحي الفنية أو العلمية، على أن تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر ا

                                                                                                                                            
(66

 
)

إذا تساوت العروض، أعيدت المناقصة بطريق الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا  

بة من قانون المحاس 125ظلت عروضهم متساوية عيّن الملتزم المؤقت بطريق القرعة بين أصحاب العروض المتساوية )المادة 

 العمومية(.
(70

 
)

نعود ونذكّر بأنه تعطى للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية على العروض المقدمة لسلع أجنبية وذلك بنسبة مئوية  

تاريخ  505% عملاً بالقانون رقم 12بنسبة  5/2/1662% لكنها باتت منذ 10معينة محددة في النص صراحة )وهي أصلاً 

 20/6/1672تاريخ  157اللذين أعادا العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم  6/8/1666تاريخ  208ر رقم ، وبقانون آخ5/2/1662

، هذا ولم يصدر قانون جديد آخر يقضي بتمديد آخر(. ويشترط القانون من أجل الاستفادة من هذه الأفضلية أن تحدد 6/8/1666لغاية 

مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. وبالفعل فقد السلع الوطنية الشروط التي يجب أن تتوفر فيها ب

 لهذه الغاية. 50/6/1666تاريخ  52، ومن ثم المرسوم رقم 1/4/1662تاريخ  6288صدر المرسوم رقم 
(71

 
)

 ، شركة كلينك، غير منشور.1678كانون الأول  54راجع: ش.ل.  
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الخاص. ويحق للإدارة حصر باب المناقصة على فئة محدودة ممن تتوفر فيهم الشروط 
والضمانات التي تحددها. هذا، وتطبّق بشأن المناقصة المحصورة أو المحدودة الأحكام ذاتها 

 التي تطبّق بشأن المناقصة العمومية ما عدا مسألة تحديد الفئة المنوي التعاقد معها.
 

 عروض  استدراج -3ً
يمكن للإدارة أن تعقد الصفقات بطريق استدراج العروض، وهو الاستثناء الثاني لمبدأ 
المناقصة العمومية، كما أنه يخضع لنفس أحكامها مع بعض الملاحظات نوردها على الشكل 

 التالي:
 يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

 مئتي مليون ليرة لبنانية(.ل.ل/ )200.000.000إذا كانت قيمتها لا تتجاوز / - أ
ل.ل/ )مئتي مليون ليرة لبنانية( 200.000.000إذا كانت قيمتها تتجاوز / - ب

 وكانت تتعلق:

بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك  -
 الوزير المختص.

لطبائعها  بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظراً  -
 ’الخاص

 بالشحن والنقليات والضمان. -

باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو  -
 قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.

باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة  -
 ر ذلك الوزير المختص.عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على أن يقر 

باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة  -
 العمومية، على أن يقرر ذلك الوزير المختص.

هذا ويطبق على عملية استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع 
اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار إمكانية الاستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات 

الصنف أو أرباب المهنة الذين ترى فيهم الإدارة مقدرة على تنفيذ الصفقة. هذا ويمكن أن تجري 
استدراج العروض للصفقة التي لا تتجاوز قيمتها مئة مليون ليرة، لجنة خاصة تعيّن في كل إدارة 

 لجنة المناقصات. عامة، بقرار من الوزير، وتجري الصفقات الأخرى 
 
 طريقة الاتفاق بالتراضي -ب
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من قانون المحاسبة العمومية، فإنه يجوز للإدارة عقد الصفقات  147وفقاً لأحكام المادة 
من قانون المحاسبة  147 بالتراضي مهما كانت قيمتها في اثنتي عشرة حالة نصت عليها المادة

 العمومية.

مومية أجاز التعاقد بالتراضي على صفقات والجدير بالذكر أن قانون المحاسبة الع -
(. ويلاحظ أن 150الخدمات التقنية مهما بلغت قيمتها إذا كانت تجاوز إمكانيات الإدارة )المادة 
 طريقة التراضي هي الاستثناء الأكثر خطورة لمبدأ التلزيم بالمناقصة العمومية.

ه للمجالات التي يجوز فيها وتجدر الإشارة إلى أن المشرع حاول تقييد الإدارة في تحديد
من قانون المحاسبة العمومية، إلا  150و 147اللجوء إلى طريق الاتفاق بالتراضي تبعاً للمادتين 

 أن هذا القيد يفقد فعاليته في الكثير من الحالات ومن أهمها:
  الحالة التي يترك فيها أمر التقدير والاستنساب لمجلس الوزراء دون أية قيود أو

 شروط.

 حالة التي تستطيع فيها الإدارة الادعاء بأن الخدمات الفنية تتجاوز إمكانياتها ال
 دون قيد أو شرط.

ويرى الدكتور يوسف سعدالله الخوري بأن إفساح المجال للاستنساب والتقدير يتنافى 
ومبدأ حصرية الاستثناء، وأن من شأن هذا المسلك التشجيع على إساءة استعمال السلطة من 

 .(72)دارة كما يساعد على إهدار المال العامجانب الإ
 
 طريقة البيان أو الفاتورة –ج

من قانون المحاسبة العمومية عقد الصفقات بموجب  151أجاز المشرع بموجب المادة 
ل.ل/ )ثلاثة ملايين ليرة لبنانية(، أو  3.000.000بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /

 راحة إن لجهة العقد أو لجهة الاستلام.ضمن شروط معينة حددتها ص
 

 العقود الإدارية الخرى غير الصفقات العامة-6-2-3
تتنوع العقود الإدارية بتنوّع الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها الإدارة من عملية التعاقد، 

أو  والتوريد (74)الأشغال العامة )73(ويأتي في طليعتها عقود التزام )أو امتياز( المرافق العامة

                                                 
(75

 
)

يوسف(: "القانون الإداري العام"، جزء أول، تنظيم إداري، أعمال وعقود إدارية، مرجع سابق، راجع: سعدالله الخوري ) 

 .472ص
(72

 
)

عقد الالتزام، هو عقد إداري يتعهد بموجبه أحد الأفراد أو الشركات بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية وبعماله، وبتكليف من  

 ً للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور عن طريق إدارة مرفق عام اقتصادي لمدة  الدولة أو إحدى وحداتها المحلية وطبقا

 محدودة من الزمن مقابل رسوم يحصّلها من المنتفعين بالمرفق.
(74

 
)

ل من عقد الأشغال العامة، وهو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، يتعهد بموجبه المقاول بالقيام بعم 

 أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام، تحقيقاً لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد.
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. وتتمتع الإدارة في كافة هذه العقود بحرية اختيار المتعاقد معها، خصوصاً وأنها غير (75)التجهيز
 غير ملزمة باتباع القواعد القانونية التي نص عليها قانون الصفقات العامة.

 
 تنفيذ العقد الإداري -6-3

ساواة فيما بينهم، فإن بخلاف عقود القانون الخاص التي تستند إلى استقلالية إرادة الفرقاء والم
العقود الإدارية تبقى على النقيض من ذلك تماماً. فهي تهدف أولًا وأخيراً إلى تأمين أو تسهيل 
مهمة المرفق العام، وبالتالي فإن تكريس هذا الهدف السامي يجعل الإدارة تتمتع تجاه الفريق 

بإجراء نوع من الرقابة ذات  المتعاقد معها بصلاحيات خارقة، أو بامتيازات تسمح لها ليس فقط
نما أيضاً وضمن شروط معينة بتعديل بعض بنود العقد  الطابع الاستثنائي على مراحل التنفيذ، وا 
بمشيئتها المنفردة. وتعويضاً عن جملة هذه الامتيازات  شدد الاجتهاد على بعض الحقوق 

 قدية.للمتعاقد مع الإدارة، وموضحاً في الوقت نفسه أسس المسؤولية التعا
 
 
  امتيازات الإدارة-6-3-1

تتواجد هذه الامتيازات لمصلحة الإدارة وبمعزل عن أية بنود تعاقدية وعن أي نص. كما أنها لا 
تستطيع التنازل عنها مقدماً إذ إنها تتصل بمسؤوليتها في إدارة المرافق العامة. هذا وقد وصف 

وهذه . (76)لمطبّقة على العقود الإداريةالاجتهاد الإداري هذه الامتيازات بالقواعد العامة ا
حق  -حق تعديل شروط العقد  -حق فرض العقوبات  -حق التوجيه والمراقبة هي: الامتيازات 

 إلغاء العقد لمصلحة المرفق 
 

 حق التوجيه والمراقبة  -6-3-1-1
ه لالتزاماته تتمتع الإدارة على الدوام بحق مراقبة نشاط المتعاقد معها بغية التحقق من حسن تنفيذ

المنصوص عليها في العقد، كما تستطيع أيضاً إصدار أوامر ملزمة للمتعاقد معها لتنفيذ التزاماته 
على نحو معين. وهذا الأمر يطبّق على كافة العقود الإدارية بلا استثناء، بيد أن مداه قد يختلف 

لعامة وعقود الامتياز، وفي من عقد لآخر، إذ إنه قد يبلغ أقصى درجاته في تنفيذ عقود الأشغال ا
درجة أقل في عقد التوريد. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة حق التوجيه والإشراف ليست مطلقة، 

                                                 
(72

 
)

عقد التوريد، هو عبارة عن اتفاق بين شخص عام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة  

 زمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.للشخص المعنوي لا
(76

 
)

فالعقود التي تجريها المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق ممارستها لامتيازات السلطة العامة ومن أجل تسيير المرفق  

، 50/11/64تاريخ ، 115العام الذي تتولاه هي من العقود الإدارية التي يعود أمر النظر بها للقضاء الإداري. راجع: ش.ل. قرار رقم 

  116، ص1666وديع غالي/مصلحة سكك حديد الدولة، م.ق.إ. 
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فهي تتقيد من ناحية ما يقتضيه صالح المرفق العام، ومن ناحية أخرى بعدم تعديل موضوع العقد 
 .(77)ذاته تحت ستار التوجيه والإشراف

 
  حق فرض العقوبات-6-3-1-2

إذا قصّر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته، يحق لهذه الأخيرة أن توقع عليه جزاءات تخضع 
. إن الهدف الأساسي من وراء هذه (71)لنظام قانوني غير معروف في نطاق القانون الخاص

الجزاءات هو حث المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ العقد الإداري من دون أي تراخي قد ينعكس 
ذا كان بإمكان الإدارة حق توقيع هذه الجزاءات س لباً على طرق سير المرافق العامة. ولكن، وا 

فإنها بالمقابل لا تستطيع التنازل عن هذا الحق مقدّماً.  ،بنفسها حتى ولو لم ينص العقد على ذلك
 إلى ثلاثة أنواع: (73)ويمكن أن تقسّم هذه العقوبات

 
ض العقوبات الجزائية أو الغرامات الملائمة التي ، وتتمثل في بع عقوبات مالية -1ً

تلجأ إليها الإدارة لتحول دون الأخذ بعقوبات متشددة منصوص عليه في العقد لتقمع خطأ بسيطاً 
 ارتكبه المتلزم.

، وهي تهدف إلى ضمان تنفيذ العقد على الرغم من تصرف عقوبات إكراهية -2ً
ذا كان فسخ العقد يبقى مستبعداً هنا إلا أنه لا المتعاقد غير المسؤول وغير المحترم لتعهد اته، وا 

. إن هذه الوسائل تبقى محاولات (10)شيء يمنع الإدارة من إكمال التنفيذ على حساب المتعاقد

                                                 
(77

 
)

فالأمر مثلاً بتوقيف الأشغال مؤقتاً في بعض الأقسام، أو عدم اعتبار الأشغال المنفذة داخلة ضمن العقد، أو حتى اللجوء إلى إلغاء  

، الشركة اللبنانية 2/15/1684، تاريخ 245: ش.ل. قرار رقم العقد، هي من الأمور التي تعود مسألة تقديرها لقاضي العقد. راجع

-1687، شركة كهرباء قاديشا/الدولة، م.ق.إ. 6/10/86، تاريخ 120؛ ش.ل. قرار رقم 567، ص1682للإنشاءات/الدولة، م.ق.إ. 

 .282، ص1662، الطويل/الدولة، م.ق.إ. 11/1/64، تاريخ 554؛ ش.ل. قرار رقم 171، ص1688
(78

 
)

وم الإدارة بتطبيق أحكام الغرامة العقدية بالكيفية والشروط التي نص عليها العقد ودون تحديد أو قيود غير ملحوظة فيه حتى كأن تق 

، سيمون ساكي/الدولة، م.ق.إ. 52/11/62، تاريخ 157وإن تجاوزت قيمتها مقدار قيمة الالتزام أو الكفالة. راجع: ش.ل. قرار رقم 

 .111، ص1662
(76

 
)

يام بفرض هذه العقوبات التي يجب تعليلها، يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة إنذار المتعاقد لحثهّ على تنفيذ التزاماته، بيد قبل الق 

 أن هذا الشرط يسقط في حالتين:

 إذا أعفى النص الإدارة من الالتزام بهذا الإنذار. -

 .إذا توفرت حالة استعجال تستدعي سرعة التنفيذ كحالة الحرب مثلاً  -
(80

 
)

، تاريخ 272ل. قرار رقم  لأن اعتبار الملتزم ناكلاً يعطي للإدارة الحق في إعادة التلزيم على نفقة المتعهد الناكل. راجع: ش 

 من قانون المحاسبة العمومية اللبناني. 140و 122. وأخيراً راجع المادتين 262، ص1668، شركة واتس/الدولة، م.ق.إ. 50/2/67

تب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقاً لأحكام دفتر الشروط، حق للإدارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة : إذا تر122المادة 

ة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلاً، وعمدت الإدارة إما إلى إعادة المناقصة وإما إلى تنفيذ الصفق

لمناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفرت عن زيادة في بالأمانة. فإذا أسفرت ا

 الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتاً إلى حين تصفية الصفقة وفقاً لأحكام هذه

 المادة.

لملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط أو بعض أحكامه قامت الإدارة المختصة بإنذاره رسمياً وجوب التقيد بكامل : إذا خالف ا140المادة 

موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها. وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه، حق 

من هذا القانون. وفي حال إعادة  122وط العام أن تعتبره ناكلاً وأن تطبق بحقه أحكام المادة للإدارة مع مراعاة أحكام دفتر الشر

 المناقصة لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجدداً. إذا رأت لجنة الاستلام أن الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقاً لدفتر الشروط مع

فيمكنها أن تقوم بالاستلام وفقاً لشروط تحدد بمرسوم يتخذ  متحول دون إجراء الاستلاوجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا 

 في مجلس الوزراء.
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جراءات قهرية تبررها مسألة الحفاظ على سير المرافق العامة، وبالتالي فإن العقد يظل  ضغط وا 
 م الإدارة بتنفيذ كافة الالتزامات المتولدة عن هذا العقد.قائماً ويبقى المتعاقد ملتزماً أما

، تتمكن الإدارة من أن تضع حداً للعقد على نحو منفرد ومن دون عقوبات فاسخة -3ً
. لكن العقوبات الفاسخة )أي المسقطة (11)تعويض في حال ارتكاب المتعاقد معها لخطأ فادح
رفق العام، وهذا عائد بالطبع إلى الاستثمارات للحق( لا يمكن أن يكون موضوعها عقد امتياز الم

الباهظة التي قام بها صاحب الامتياز، والتي تقف حائلًا دون معاقبته ما لم ينص العقد على 
 .اذلك. أما في الحالة المعاكسة فإنه يعود للقاضي تقدير ملاءمة هذه العقوبة أو تقريره

 
  حق تعديل شروط العقد-6-3-1-3

الطابع الرئيسي لنظام العقود  ،رة في تعديل شروط العقد أو تعديل طريقة تنفيذهتمثل سلطة الإدا
الإدارية، لا بل هي من أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود 
المدنية، وبمقتضى هذه السلطة يكون بإمكان الجهة الإدارية أن تقوم بتعديل شروط العقد وطريقة 

ضمن زيادة أو تعديل الجدول الزمني لمعدلات التنفيذ بصورة لم تكن معروفة وقت تنفيذه بما يت
إبرام العقد، ولا يحق للمتعاقد معها التذرّع بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة أن العقد هو شريعة 
المتعاقدين. لكن حق الإدارة بالتعديل ليس بالحق المطلق، إذ يجب أن يستند إلى سبب يتعلق 

العامة: سير المرفق العام وحاجاته ومقتضياته، وبالتالي فلا تملك الإدارة حرية تعديل  بالمصلحة
ذا وجد نص يحدد مقدار  المزايا المالية المتفق عليها في العقد التي يتمتع بها المتعاقد معها. وا 

احترام هذا  الأعباء المالية الزائدة التي يمكن للإدارة أن تفرضها على المتعاقد معها، فيتعين عندئذ
النص، لأن القول بغير ذلك من شأنه قلب اقتصاديات العقد وتحميل المتعاقد مع الإدارة أعباءً 

. وينبغي أن نشير أخيراً (12)مالية مرهقة يحق له أن يرفضها، وأن يطلب من القاضي فسخ العقد
لإدارة في إلى أن حق التعديل يبرز بصفة أساسية حين يساهم المتعاقد مساهمة مباشرة مع ا

تسيير المرفق كما هي الحال في عقود الامتياز وعقود الأشغال العامة. وعلى العكس من ذلك 
فإن تطبيقه ينحصر في أضيق الحدود عندما يساهم المتعاقد في تسيير المرفق العام بطريقة غير 

بوسائل مباشرة، كما هي الحال في عقود التوريد حيث يقتصر دور المورّد على إمداد الإدارة 
 ومواد تشغيل المرفق.

 
 حق إلغاء العقد لمصلحة المرفق-6-3-1-4

                                                 
(81

 
)

، 1667، مؤسسة شماس/الدولة، م.ق.إ. 15/6/66، تاريخ 746لا سيما عند توقفه عن متابعة التنفيذ. راجع: ش.ل. قرار رقم  

 ؛661ص
(85

 
)

 ؛416، ص1667، شركة حامد/الدولة، م.ق.إ. 21/1/66، تاريخ 252راجع: ش.ل. قرار رقم  
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يحق للإدارة أن تفسخ العقد بإجراء صادر من جانبها وحدها حتى في حالة عدم النص عليه في 
العقد، ومن دون صدور خطأ من المتعاقد. بيد أن شرعية هذا الفسخ تتوقف على دواعي 

ذ العقد قد أصبح غير ضروري للمصلحة العامة، أو لم يعد ، كأن يكون تنفي)13(المصلحة العامة
. ويعتبر الاجتهاد الإداري أن صلاحية فسخ العقد هي أساسية (14)يتفق مع حاجات المرفق العام

. ويقابل سلطة الإدارة في (15)بحيث يعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً أي شرط يرمي إلى استبعادها
ها حقه في التعويض عمّا لحقه من أضرار بسبب هذا الفسخ دون حصول خطأ من المتعاقد مع
 –، وهذا ما يميز الفسخ المنفرد الطرف عن الفسخ (16)الفسخ طبقاً للمبادئ العامة في التعويض

العقوبة، باعتبار أن الفسخ لخدمة المصلحة العامة لا يجعل من المتعاقد مع الإدارة متخلفاً عن 
نما ضحية من ضحايا المص لحة العامة، لذلك يحق له طلب التعويض من جراء التزاماته، وا 

 .(17)الخسارة التي نزلت به
 
 وواجباته  حقوق المتعاقد مع الإدارة-6-3-2

 

 واجبات المتعاقد-6-3-2-1
قبل إثارة موضوع الحقوق العائدة للمتعاقد مع الإدارة، يتوجب على هذا الأخير أن يفي بموجباته 

 الشفهي، وهي بصفة أساسية:كما هي محددة في العقد الخطي أو 
  تنفيذ كافة الالتزامات المحددة في العقد، وتلك التي تنص عليها القوانين والمراسيم متى

 .(11)اعتبرت جزءاً مكملًا للعقد

  يقوم بتنفيذ هذه الالتزامات بنفسه، فلا يجوز له التنازل عنها إلى غيره أو تنفيذها عن
ريحة وكتابية من الإدارة، وبعبارة أخرى فهو طريق مقاولين من الباطن إلا بموافقة ص

                                                 
(82

 
)

لأن أي إنهاء فسخ للعقد بعيداً عن دواعي المصلحة العامة يعتبر خطأ يحقق مسؤولية الإدارة، وفي مثل هذه الحالة يمكن لقاضي  

قرار فسخ العقد لا يعتبر من  العقد ليس فقط القضاء بالتعويض وفق قواعد المسؤولية، وإنما أيضاً إبطال إجراء الفسخ، خصوصاً وأن

القرارات المنفصلة عنه، وإنما يعتبر قراراً متصلاً بالتنفيذ سواء لجهة وجوب حصوله أم لجهة عدمه. وعليه، فلا يقبل هذا القرار 

، شركة 21/1/66، تاريخ 252مراجعة الإبطال باعتباره مشمولاً بمنازعات العقد الخاضعة للقضاء الشامل. راجع: ش.ل. قرار رقم 

 .416، ص1667حامد باقي/الدولة، م.ق.إ. 
(84) 

C.E. ASS. 2.5.1958, Distillerie de Maynac-Laval, AJDA 1958, 282, Concl. Khan; C.E. ASS. 

2.2.1987, Soc. T.V., AJDA 1987, 314, Chron. Azibert; C.E. 22.4.1988, Soc. France 5, AJDA 1988, 

540, 620, note B.D 
(85)

 C.E. 6.5.1985, Assoc. Eurolat, AJDA 1985, 620, note Fatôme et Moreau 
(86

 
)

 لكن إذا ثبت أن إنهاء العقد لم يرتبّ أي ضرر للمتعاقد فلا مجال للتعويض. 
(87)

 C.E. 3 Nov. 1995, Soc. Lyonnaise des eaux-Dunez, DA 1995, N
o
752; C.E. 16 Fév. 1996, 

SITOMAP, DA 1996, N
o
256, obs. C.M 

(88
 

)
، تاريخ 120أو تلك الأشغال والالتزامات المتناسبة مع هدف الالتزام الأساسي ألا وهو المنفعة العامة. راجع: قرار رقم  

 .171، ص1687، شركة كهرباء قاديشا/الدولة، م.ق.إ. 6/10/86
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مسؤول بصورة شخصية عن تنفيذ العقد. وتعتبر هذه الأمور من القواعد العامة التي 
 .(13)تتصل بالنظام العام وتطبّق على العقود الإدارية حتى ولو لم ينص عليها في العقد

 و أخلّت الإدارة يستمر في تنفيذ التزاماته دون توقف وفي حدود استطاعته، حتى ول
. فالمتعاقد مع الإدارة لا يتمتع بأية صلاحية تخوّله التصرف على (30)بالتزاماتها معه

نحو منفرد الطرف، فلا يحق له في حال ارتكاب الإدارة لخطأ ما أن يرد عليها بتدبير 
 معاكس، جلّ ما يستطيع القيام به هو اللجوء للقضاء طلباً للتعويض أو لفسخ العقد. 

 

 حقوق المتعاقد -6-3-2-2
يبقى من حق المتعاقد مع الإدارة الحصول على توازن مالي يتجلى عادة في حصوله على الأجر 

 .المتفق عليه، يضاف إليه تعويض يستند إلى نظرية التوازن المالي للعقد
 

 
  حقه بالحصو  على الجر المتفق عليه –أ

اقدية على أكمل وجه أن يحصل على الأجر يحق للمتعاقد مع الإدارة الذي ينفذ موجباته التع
المتفق عليه، ويتمثل هذا الأجر بالمبالغ التي يسدّدها المنتفعون بالمرفق في فرضية امتياز 
المرفق العام، وبالمبلغ الذي تدفعه الإدارة في حالة العقود الإدارية الأخرى. إنما واستثناءً لهذا 

للمقاول من الباطن بدل أتعابه عن الجزء الذي نفّذه من  المبدأ فإنه يمكن للإدارة أن تدفع مباشرة
. ومن المعروف أن (31)الصفقة على الرغم من عدم وجود أي رابط تعاقدي بينه وبين الإدارة

نما بعد انتهاء العملية التعاقدية وتنفيذها بالفعل. على أنه يرد  (32)الإدارة لا تقوم بالدفع مقدماً  وا 
اءات بالنسبة للعقود التي يستغرق تنفيذها أجلًا طويلًا وتقتضي من على هذا الأمر بعض الاستثن

                                                 
(86

 
)

ً قبولها بهذا الواقع بل يظل الملتزم الأصلي  حتى أن معرفة الإدارة بالاتفاق الحاصل بين الملتزم الأصلي والثانوي لا يعني  مطلقا

م مسؤولاً تجاه الإدارة بغض النظر عن منفذ تلك الأشغال ونوع العلاقة التي تربطه بالملتزم الأساسي إذا كان مستخدماً أو عاملاً عنده أ

 .414، ص1667بيروت، م.ق.إ. ، جرجي الحاموش/مصلحة مياه 2/1/66، تاريخ 254ملتزماً ثانوياً. راجع: ش.ل. قرار رقم 
(60

 
)

ن حدوث طوارئ غير متوقعة لا تعفي الملتزم من وجوب متابعة التنفيذ، لأن التوقف عنه يجيز الفسخ ويؤدي للحرمان من إ 

 .661، ص1667، مؤسسة شماس/الدولة، م.ق.إ. 15/6/66، تاريخ 746التعويض. راجع: ش.ل. قرار رقم 
(61

 
)

ن مستقران على أحقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للإدارة عطاءات معينة تفقره وتثريها، بقطع فالفقه والاجتهاد الإداريا 

ً على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه  النظر عن صحة العقد القائم بينهما أو عن استمراره أو حتى عن وجوده، وذلك تأسيسا

، 251ية عن إثرائها دون سبب على حساب تعاقدها الفعلي. راجع: ش.ل. قرار رقم تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الإدارة شبه التعاقد

، شركة فريش بول/الدولة 55/10/67، تاريخ 60؛ ش.ل. قرار رقم 246، ص1666، مرسال الدويهي/الدولة، م.ق.إ 54/5/68تاريخ 

 .74، ص1666وزارة الدفاع الوطني، م.ق.إ.  -
(65

 
)

ً على العمل الذي قام به هذا وفي حال النزاع يخضع هذا السد  اد المباشر لاختصاص القاضي الإداري شرط موافقة الإدارة مسبقا

، 20/1/66، تاريخ 254الملتزم الثانوي، لأنه في الحالة المعاكسة لا صفة لهذا الملتزم الثانوي لمداعاة الإدارة. راجع: ش.ل. قرار رقم 

 ؛ 414ص، 1667جرجي الحاموش/مصلحة مياه بيروت، م.ق.إ. 
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المتعاقد دفع مبالغ كبيرة من رأسماله حتى يتم التنفيذ مما قد يلحق به ضرراً أكيداً، لذلك نص 
 .(33)القانون على جواز صرف دفعات مقدّمة تحت الحساب وبنسبة العمل المنفّذ

 
 نظرية التوازن المالي  –ب
بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه ظروف معينة بفعل خارج عن إرادة الطرفين، أو بفعل قد يحدث 

الإدارة نفسها عندما تقرر ممارسة حقها في التعديل الانفرادي للعقد بشكل يؤدي إلى زيادة أعباء 
. وقد قضى الاجتهاد بحق المتعاقد مع الإدارة بالحصول على (34)المتعاقد معها بدرجة مرهقة

طوارئ غير أو عن ل الأمير، سواءً أكانت ناتجة عن فع .(35)ض لمجمل الأعباء الجديدةالتعوي
 صعوبات مادية غير متوقعة.أو عن منظورة، 

 
 
 الكاملة )بيع القطاع( إدارة قطاع المياه عبر الخصخصة-7

 إن المهمـة التـي أقـوم بهـا، هـي تبـين حـدود الشـراكة بـين القطـاع العـام والقطـاع ملاحظة أساساية:
الخاص في التشريع اللبناني، ويفرض الواجب عليَّ أن أعدد جميع الوسائل المتاحة، سـواءً أكانـت 
تــــتلاءم والواقـــــع السياســــي والاجتمـــــاعي أم لا، فهــــذا العمـــــل لا تــــدخل فيـــــه التكييفــــات النفســـــية أو 

ن البيـع الحساسيات الخاصة، وبما أنه قد تبيَّن لي من خلال القوانين واجتهاد المجلس الدستوري أ
الكامــل جــائز لكــل مرفــق عــام اســتثماري، وأن الميــاه هــي مــن المرافــق العامــة الاســتثمارية. فإنــه لا 
يسعني سوى ذكر هذه الآلية ضمن الآليات العديد المتاحة، وذكـر هـذه الوسـيلة لا يعنـي أن علينـا 

ســــيلة المناســــبة أن نتبناهــــا، فالمشــــترع والحكومــــة يملكــــان الحريــــة الكاملــــة والمطلقــــة فــــي تقريــــر الو 
 للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة مرفق المياه.

 
                                                 

(62
 

)
فقانون المحاسبة العمومية اللبناني على سبيل المثال عمد إلى إجازة التسليف الملتزم نسبة معينة من قيمة الالتزام من جهة، وإلى  

ً من جهة أخرى. وقد أجازت 12تنظيم كشوفات مؤقتة بالأشغال المنفذة ضمن فترة زمنية محددة ) يوماً( تدفع قيمتها إلى الملتزم تباعا

من قانون المحاسبة العمومية لوزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص أن يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات  127مادة ال

مصرفية، وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علقّ إعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء. وفي كل الأحوال لا يجوز 

يمة الصفقة على أن لا تتجاوز في أي حال مبلغ ثلاثين مليون ليرة، إلا أنه يجوز في الحالات الاستثنائية % من ق52أن تتعدى السلفة 

 الشذوذ عن الأحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
(64

 
)

وازنه المالي لا سيما بمواجهة أعباء استثنائية ذات طابع مادي غريب عن طرفي العقد، غير متوقع عند إبرامه، ويحدث خللاً في ت 

مع أن هذه الأعباء الاستثنائية لا تقتصر بالضرورة على عدم توقع الطارئ بحد ذاته ولكن الأمر يتجاوز ذلك إلى عدم توقع مدى 

الطارئ وأثره بحيث يصبح غير المتوقع متجاوزاً نطاق العقد ومفاعيله وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات ويعود للقاضي حق التقدير 

ً لل ، شركة مخازن الشرق 62-506/65حالة المعروضة لتحديد درجة الصعوبة المفترض قبولها. راجع: ش.ل. قرار رقم وفقا

، أسد صليبا/الدولة، 56/4/1662، تاريخ 62-556/65؛ راجع كذلك: ش.ل. قرار رقم 578، ص1664التجارية/الدولة، م.ق.إ. 

 .587، ص1664م.ق.إ. 
(62

 
)

الأعباء المالية غير المتوقعة بحيث يلقى على عاتق الإدارة كامل التعويض عن النفقات الإضافية خصوصاً في حال اعتماد نظرية  

التي يتحملها المتعهد لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي للعقد، وهذا على العكس من نظرية الطوارئ غير المنظورة التي 

، شركة مخازن الشرق 62-506/65فقات الإضافية. راجع: ش.ل. قرار رقم يقتصر التعويض بموجبها على مساهمة جزئية في الن

 ؛ 578، ص1664التجارية/الدولة، م.ق.إ. 
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تتبـــــدل علاقـــــة الإدارة بـــــالمرافق العامـــــة، تبعـــــاً لتغيـــــر مفهـــــوم دور الدولـــــة، فوُلِّـــــدت الإدارة 
المباشرة التقليديـة فـي ظـل الدولـة الحاميـة، وتنوعـت طـرق الإدارة فـي عهـود الدولـة العنايـة، وغلـب 

في ظل دولة الإنماء الشـامل المتـأثرة بالليبراليـة الجديـدة.  ويهـيمن اليـوم، علـى  مفهوم الخصخصة
فكــار الليبراليــة الجديــدة التــي تعــم الســاحة الاقتصــادية والماليــة فــي كــل الجــو الإقتصــادي الــدولي الأ

أنحــاء العــالم، ويفــرض الأســلوب التنمــوي النــاتج عــن هــذه الأفكــار تقلــيص دور الدولــة فــي الآليــات 
قتصــادية وبيــع منشــآت القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص، وكــذلك التراجــع فــي تقــديم الحمايــة الا

لــى  الاجتماعيــة وقيــام الدولــة بإعطــاء الحــوافز الضــريبية إلــى المســتثمرين  فــي القطــاع الخــاص وا 
أصحاب  التوظيفات في الأسواق المالية المحلية. وهذا الأسلوب التنموي الجديد أصبح معمولًا به 

ي كل أقطار العالم بالحماسة نفسـها التـي طُبـق بهـا الأسـلوب التنمـوي القـديم. حتـى وصـل الأمـر ف
الولايات المتحدة وبريطانيا واسـتراليا إلـى مـنح القطـاع الخـاص دوراً فـي إدارة في بعض الدول مثل 

وتشــــغيل مرفــــق الســــجون، حيــــث تقــــوم الشــــركات الخاصــــة بــــإدارة الســــجون إدارة كاملــــة بمــــا فيهــــا 
 2004تموز/يوليـــو  30حراســـة.  وفـــي فرنســـا أطلـــق وزيـــر العـــدل، الســـيد دومينيـــك بيربـــان، فـــي ال

مكـان مـن  13200سـجنا تحتـوي علـى  30مناقصة موجهة إلى الشركات الخاصة من اجـل بنـاء 
مليـــارات يـــورو. وســـتتم أيضـــاً خصخصـــة مـــا  1،4... أي بموازنـــة تبلـــغ 2007اليـــوم حتـــى العـــام 

 ة")وجبات الطعام وغسيل الثياب الخ (يسمّى "الخدمات الفندقي
وفي لبنان يتدخل القطاع الخاص بإدارة المرافق العامة المتخصصة بصورة غيـر مباشـرة، 

شـــركة الأمـــن والحمايـــة مـــثلًا ويحظـــى عملـــه بموافقـــة الإدارة الصـــريحة أو الضـــمنية، فقـــد انتشـــرت 
(Security هـــي صـــورة غيـــر مباشـــرة لإشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي إدارة ) وتنظـــيم مرفـــق الأمـــن

وحمايــة أشــخاص وأمــوال المــواطنين، الــذي يقــع واجــب تأمينــه علــى عــاتق الدولــة بصــورة كاملــة، 
وكــذلك الأمــر فيمــا يتعلــق بشــركات التــأمين التــي تتــولى عمليــة الإستشــفاء وتقــديم الخــدمات الطبيــة 

ـــأم ـــاً فـــي ت ـــد أثبتـــت هـــذه الشـــركات نجاحـــاً لافت ين هـــذه الخـــدمات والعلاجيـــة نيابـــةً عـــن الدولـــة، وق
للمســتفيدين، مــع أن واجــب الطبابــة وتــأمين العنايــة الصــحية للمــواطنين هــو مــن واجبــات الإدارات 
العامة. وفي مجال التعليم أثبتت المؤسسات الخاصة أنها أكثـر كفـاءة وأقـدر علـى تقـديم الخـدمات 

لا يمكن مقارنتها بما  التعليمية عن الدولة، رغم أن ميزانية المدرسة الخاصة أو الجامعة الخاصة،
ترصـــده الدولـــة مـــن موازنـــة خاصـــة وضـــخمة للقطـــاع التعليمـــي الرســـمي، وعلـــى صـــعيد الخـــدمات 

 مــواد بنقــل المتخصصــةالبريديــة، فــإن الإدارة قــد رخَّصــت  للشــركات الخاصــة اللبنانيــة والأجنبيــة 
 ...  المراسلات

المولـــدات الكهربائيـــة وفـــي مجـــال الكهربـــاء، فـــإن شـــبكات توزيـــع اشـــتراكات الكهربـــاء عبـــر 
الكبيرة، لا زالت منتشرة، وفي مجال المياه، فقد دخل القطاع الخاص، عبـر شـركات توزيـع الميـاه، 

المراجع الأمنية المختصة، عـن شـركات مسح الذي أجرته نتيجة البو أو عبر شركات تعبئة المياه، 
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اه فـي جبـل لبنـان بينهـا شـركات ميـ 105وتبين ان هنالـك  ،مياه التعبئة المرخصة وغير المرخصة
شـــركة فـــي  43شـــركة فـــي بيـــروت بينهـــا واحـــدة مـــرخص لهـــا، و 53مؤسســـات مـــرخّص لهـــا، و 4

شـركات فـي  3مـرخص لهـا، و 4شـركة فـي الشـمال بينهـا  20الجنوب بينها واحدة مـرخص لهـا، و
شـــركة مـــرخص لهـــا  13شـــركة بينهـــا  236مـــرخص لهـــا، وبـــذلك يكـــون المجمـــوع  3البقـــاع بينهـــا 

يضاف إلى شركات التوزيع هذه، فإن هناك شركات تستثمر ينابيع مائية بموجب مراسيم  .(36)فقط
 ميـاه-نـدى ميـاه -صـحة ميـاه-صـنين ميـاهتصدر بنـاءً علـى اقتـراح وزيـر الصـحة أمثـال شـركات: 

ميــاه الــنعص، وغيرهــا والتــي لا نعلــم مــدى تــلاؤم التشــريع الــذي تســتند إليــه -كــول منــى ميــاه-ســبيل
التراخيص لهذه الشركات، مع الواقع المائي اللبناني، كما لم أستطع في خلال هذا الإدارة في منح 

البحث أن أعلم ما هو المردود المالي للدولة من جـراء مـنح امتيـازات اسـتثمار الميـاه الجوفيـة لهـذه 
 الشركات. وهذه التساؤلات تستحق التوقف عندها وتقديم إجابات واضحة عليها.

لبنانية على تلزيم القطاع الخاص إدارة واستثمار عددٍ من المرافق كما أقدمت الحكومة ال
( و Cellisالعامة، مثل: تلزيم خدمات الهاتف الخليوي إلى شركتي سيليس)

(، ولزَّمت شركة سوكلين قطاع تنظيف الطرق ورفع النفايات من الشوراع، Libancellليبانسيل)
 لفاكس. ولزَّمت  شركة ليبان بوست الخدمات البريدية وا

وفي  هذا الجو المتأثر بالخصخصة والتوجه نحو منح القطاع الخاص دوراً في إدارة 
المرافق العامة، بل أكثر من ذلك فإن مبدأ حماية الفردية أوجد قاعدة مفادها حيث "تنجح المبادرة 
ذ الفردية، فلا يجوز للإدارة أن تتدخل".  وقد سارت الحكومة اللبنانية في ركب الخصخصة من

نشأت الجمهورية الثانية في لبنان، وأخذت به عند وضع أسلوبها وتصوراتها التنموية المعلنة أو 
الضمنية. فعملت السلطتين التشريعية والتنفيذية  على تطبيق هذه السياسة القائمة على تقليص 

نشاء أساليب قانونية ما لية جديدة دور الدولة في الحياة الاقتصادية والقيام بعمليات الخصخصة وا 
 لجلب المدخرات في أسواق المال المحلية والدولية. 

نظيم عمليات الخصخصة تالمتعلق ب  2000/ 31/5بتاريخ  221انون رقم قفصدر ال
المشروع العام كليا أو وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها. والذي عرَّف الخصخصة بأنها تحويل 

ى الطرق القانونية إلى القطاع الخاص، بما فيه نظام بإحد تحويل إدارته كلياً أو جزئياً أو  جزئياً 
دارة مشاريع اقتصادية لمدة معينة. على أن يتم  الامتياز او الانظمة الحديثة المشابهة له لإقامة وا 

تحويل ملكية المشروع العام أو إدارته إلى القطاع الخاص بقانون ينظم القطاع الاقتصادي 
انون أسس تحويل ومراقبة المشاريع المخصخصة، عن طريق المعني بعملية التحويل، ويحدد الق
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هيئات رقابية مستقلة تنشأ لهذه الغاية. ويحدد كذلك المدة القصوى للتراخيص الممنوحة للعمل في 
 من الدستور. 13القطاع وفقا لاحكام المادة 

ولم يكن الهدف الأول للخصخصة هو تصحيح الوضع المالي للدولة، بقدر ما كانت 
إلى تقديم الخدمة الأفضل والأسرع والأقل كلفة على المواطن، ولكن هذا لا يمنع من تكون تهدف 

الخصخصة عاملًا مكملًا للتصحيح المالي الذي يرتكز على النمو الاقتصادي، دون أن تصل 
لدرجة كسر الحلقة المفرغة من عجز الموازنة وتنامي الدين العام. فقد أثبتت التجارب العالمية 

ة أن عائدات الدولة من عمليات الخصخصة تختلف في حجمها وفق المعطيات العديد
الاقتصادية العامة. فهذه العائدات تكون ضحلة عندما تكون الدورة الاقتصادية بطيئة ومنكمشة، 
لى تحسن المؤشرات الاقتصادية المهمة. وتكون  وهي ترتفع بالقياس إلى مناخ الثقة المتوفر وا 

 ارتفاعاً فيما إذا كان القطاع المراد خصخصته منتجاً. عائدات الخصخصة أكثر
يبقى التساؤل حول  إمكانية خصخصة المياه، أي بيع مرفق المياه بشكلٍ كامل إلى 

 القطاع الخاص؟
إذا كانـــت الميـــاه تـــدخل فـــي إطـــار الملـــك العـــام، وتتمتـــع بوضـــعٍ خـــاص بحيـــث لا يمكـــن لأحـــد أن 

وأنهـا تبقـى محتفظـة بخصوصـيتها كملـك عـام وبالتـالي يكتسـب حـق الملكيـة علـى القطـاع المـائي، 
فإنها تخضـع للنظـام العـام للأمـلاك العامـة، وللملكيـة بشـكلٍ عـام علـى مـا جـاء فـي  قـرار المجلـس 

من الدستور  15والذي استند في حيثياته إلى المادة  22/6/2000تاريخ 4/2000الدستوري رقم 
ولا يجــوز أن ينـــزع عــن أحــد ملكــه إلا لأســـباب التــي تــنص علــى أن:" الملكيــة فـــي حمــى القــانون 

المنفعــة العامــة وفــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القــانون وبعــد تعويضــه عنــه تعويضــاً عــادلًا". 
فحــق الملكيــة هــو مــن الحقــوق الأساســية التــي يحميهــا الدســتور، فــي الحــدود التــي لا تتعــارض مــع 

لفرديـــة، فـــي إطـــار القـــانون، مقابـــل تعـــويض المصـــلحة العامـــة والتـــي وحـــدها تبـــرر انتـــزاع الملكيـــة ا
 عادل.

لا يقتصر فقط على الملكية الفردية، بل  حق الملكية المصان بموجب الدستوروبما أن  
، أي الملكية العامة، التي يجب أن تحظى بالحمايـة نفسـها، ينسحب أيضاً على الملكية الجماعية

أنه إذا كان مـن الجـائز انتـزاع الملكيـة الفرديـة وضمن الحدود ذاتها، المقررة لحق الملكية الفردية. و 
مــن الأفــراد، وفقــاً للأحــوال وبالوســائل والصــيغ التــي يســمح بهــا القــانون، عــن طريــق الاســتملاك أو 
التـــأميم وفـــي مـــا لا يتعـــارض مـــع أحكـــام الدســـتور، وبالتـــالي تحويـــل الملكيـــة الخاصـــة إلـــى ملكيـــة 

، قياســاً علــى ذلــك لاايس مااا يمنااع عــام، فانــه جماعيــة، أو تحويــل المشــروع الخــاص إلــى مشــروع 
، وبالتــالي تحويـــل المشــروع العــام إلـــى تحوياال الملكياااة الجماعيااة إلااى ملكياااة خاصااةوبالمقابــل، 

مشروع خـاص، ضـمن الشـروط التـي يـنص عليهـا القـانون، وبمـا لا يتعـارض مـع أحكـام الدسـتور، 
 التي تحمي هذه الملكية.
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المجلــس الدســتوري قــد أجــاز خصخصــة الأمــلاك العامــة واســتناداً إلــى هــذا القــرار نجــد أن 
أن تااتم عمليااة الخصخصااة بقااانون وأن يسااتوجبها تحقياااق ووضــع لــذلك ثلاثــة شــروط هــي: 

 . المصلحة العامة ومقابل تعويض عاد 
واعتبـر المجلــس الدســتوري أن هـذا التحويــل لمشــروعٍ عـام إلــى مشــروعٍ خـاص، أو نقــل ملكيــة 

ام إلـى القطـاع الخـاص، أو العكـس، يتعلـق بالسياسـة العامـة للدولــة، هـذا المشـروع مـن القطـاع العـ
أي بالنظام الاقتصادي الـذي تتبنـاه فـي معالجتهـا للشـأن الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي تـرى فيـه 

مـــن الدســـتور تجيـــز، مـــن جهـــة، مـــنح التـــزام أو  13مـــا يحقـــق المصـــلحة العامـــة. وبمـــا أن المـــادة 
د ثــــروة الــــبلاد الطبيعيــــة أو مصــــلحة ذات منفعــــة عامــــة أو أي امتيـــاز لاســــتغلال مــــورد مــــن مــــوار 

احتكــار شــرط أن تقتضــيه المصــلحة العامــة وأن يكــون ذلــك مقرونــاً بســن قــانون ولمــدة محــددة، ولا 
تمنــع هــذه المــادة مــن جهــة ثانيــة، تحويــل مشــروع عــام إلــى مشــروع خــاص، عــن طريــق مــا يســمى 

 بالخصخصة، وبالشروط نفسها.
مــا إذا كانــت جميــع حــول إشــكالية  ،الدســتوري اللبنــاني فــي حيثيــات حكمــهوقــد أثــار المجلــس 

المرافــق العامــة قابلــة للخصخصــة، ومــن خــلال حيثيــات حكــم المجلــس نســتطيع معرفــة مــا إذا مــن 
 المحظور خصخصة قطاع المياه.

أن القبــول بخصخصــة المشــاريع العامــة أو المرافــق العامــة يتوقــف علــى جــاء فــي حيثيــات القــرار:" 
يعـــة النشـــاطات العامـــة المـــراد خصخصـــتها، وهـــذا يقتضـــي التمييـــز بـــين المرافـــق العامـــة القابلـــة طب

 للخصخصة، والمرافق العامة غير القابلة لها.
وأن المرافـــق العامـــة غيـــر القابلـــة للخصخصـــة هـــي المرافـــق العامـــة الدســـتورية أي المرافـــق العامـــة 

أن تبقـى حقـلًا محفوظـاً للقطـاع العـام، أي  الوطنية التي يتطلب الدستور وجودها وتلك التـي يجـب
حكراً على الدولة ومؤسسـاتها كـالمرافق العامـة ذات الصـفة الإداريـة، بينمـا المرافـق العامـة الأخـرى 
يمكــن أن تكــون محــلًا أو موضــوعاً للخصخصــة.  ولــذلك رأى المجلــس الدســتوري أن أمــر تحويــل 

ق من المرافق العامة، يجب أن يبقى بيد المشروع العام إلى القطاع الخاص أو خصخصة أي مرف
المشـــترع الـــذي يعـــود إليـــه وحـــده تحديـــد الأمـــلاك والمشـــاريع التـــي يتناولهـــا هـــذا التحويـــل ولا يعفـــى 

 المشترع في ممارسته لهذه الصلاحية من احترام القواعد والمبادئ ذات القيمة الدستورية.
العاااام لا يشاااكعّل أي عاااائق أماااام  ونساااتنتن مااان هاااذه الحيثياااة، أن انتمااااء الميااااه إلاااى الملاااك

خصخصااتها، وكااذلك إن المرافااق العامااة التااي تاادير قطاااع المياااه هااي ماان المرافااق الاسااتثمارية 
وليساات مرافااق إداريااة أو دسااتورية ولااذا لاايس هناااك ماان مااانع أمااام خصخصااة قطاااع المياااه، 

 وتحويله إلى ملكية خاصة. وطبعاً على أن يتمَّ ذلك بموجب قانون.
ـــاه، ينبغـــي أن نشـــير إلـــى  وبعـــد أن  أن هـــذه أثبتنـــا أن مـــن الجـــائز خصخصـــة قطـــاع المي

وهــي ، 4/2000وضــعها المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــمالعمليــة العمليــة تخضــع لجملــة ضــوابط 
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كمــــا ذكرنــــا أعــــلاه: ان تــــتم عمليــــة الخصخصــــة تحقيقــــاً لمصــــلحة عامــــة ومقابــــل تعــــويض عــــادل 
لرقابـة الدولـة. كمـا نـذكر الضـوابط التـي وضـعها  ومسبق، وأن يبقى المرفـق المخصـخص خاضـعاً 

 القانون العام للخصخصة.

مـن الدسـتور، التـي  15وتجد سندها فـي المـادة تحقيق المصلحة العامة والتعويض العاد : -
ينسحب تطبيقها على الدولة وليس فقط على الأفـراد لأن حـق الملكيـة لا يقتصـر علـى الملكيـة 

ـــة  الخاصـــة للأفـــراد ولكـــن يجـــب أن يتنـــاول أيضـــاً وبالقـــدر نفســـه، وعلـــى قـــدم المســـاواة، الملكي
العامــة، أي ملكيــة الدولـــة وأشــخاص القــانون العـــام، كمــا تجـــد ســندها فــي مبـــدأ المســاواة الـــذي 
يتمتـــع بالقيمـــة الدســـتورية، لأن الملكيـــة العامـــة مثلهـــا مثـــل الملكيـــة الخاصـــة يجـــب أن تكــــون 

من حيث غايتها باعتبار أن لهـا وظيفـة اجتماعيـة مصانة وفي حمى القانون، وأن ينظر إليها 
واقتصــادية ومــن حيــث شــروط ممارســتها فــي إطــار الحــدود التــي تقتضــيها وتبررهــا المصــلحة 

 العامة.

إن المرفق العام المخصـص بمـا يقدمـه بقاء المرفق العام المخصص خاضعاً لرقابة الدولة: -
مـة الأساسـية، و يجـب أن يبقـى بالتـالي من خدمة عامة للمواطنين، فهـو يـرتبط بالحاجـات العا

دارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستورية،  خاضعاً لرقابة الدولة، بحيث يُراعى في استثماره وا 
ومنها استمرارية المرفق في اداء الخدمة، والمساواة بين المنتفعين من خدمات المرفق، وحمايـة 

 من حيث كلفة الخدمة أو نوعيتها. وتأمين المنافسة بما يؤمن مصلحة المواطن سواء

 221/2000إن المـادة الثانيـة مـن القـانون الضوابط الواردة في القانون العام للخصخصاة: -
تنــيط بالمشــترع أمــر تحويــل ملكيــة المشــروع العــام أو إدارتــه إلــى القطــاع الخــاص، أي بموجــب 

حويل ومراقبة المشاريع قانون ينظم القطاع الاقتصادي المعني بعملية التحويل و يحدد أسس ت
المخصخصــة، عــن طريــق هيئــات رقابيــة مســتقلة ويخــص  الدولــة بســهم ذهبــي يمنحهــا ميــزات 
استثنائية حماية للمصلحة العامة، كما ينص على القواعد التي تؤمن المنافسة وحماية مصالح 

تقيـيم المستهلك من حيث مسـتوى الأسـعار وجـودة السـلع والخـدمات، وحمايـة المـال العـام عبـر 
أصــول وممتلكــات المشــروع العــام وفــق الأســس الماليــة والاقتصــادية المعتمــدة دوليــاً ويحصــر 
عمليات الخصخصة في المشـاريع العامـة ذات الطبيعـة الاقتصـادية ولمـدة معينـة، وغيرهـا مـن 

 الأحكام التي تجعل الدولة قابضة على المشروع ومتحكمة بمساره.
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 لإدارة والخدمات )خصخصة الإدارة(عقود اإدارة قطاع المياه عبر -9
 

او  المشااروع العااام كليااا او جزئيااانعـود لنــذكر بــأن قــانون الخصخصــة فــي لبنــان قــد ميَّــز بــين 
وبالنسـبة لعقـد الإدارة، فبموجبـه يتـولى القطـاع الخـاص إدارة المرفـق ، تحويل ادارته كلياا او جزئياا

ى ملكيـة المشـروع فـي يـد الدولـة ولكـن يعهـد العام لقاء بدل أتعاب أو لقـاء نسـبة مـن الأربـاح، وتبقـ
 بإدارتها إلى القطاع الخاص بموجب عقود خاصة.

 وقد ورد إلتزام الحكومة اللبنانية بخصخصة الإدارة في عددٍ من الاتفاقيات الدولية نذكر منها: 
 
 أو ابنفســه قــومت بــأن حكومــة اللبنانيــةال تلتزمــ: امشااروع مياااه الشاارب فااي بيااروت الكباارى  فــي-
 المشــروع فــي الداخلــة غيــر المرافــق وصــيانة بــإدارة وكــذلك وصاايانته المشااروع بااادارة الواسااطةب

 التاادابير باتخاااذ بالمبــادرة بالواسااطة أو تقااوم مباشاارةً  الحكومــة أن تتعهــدلــه. كمــا  لازمــة ولكنهــا
 المتراكمااة المتاارخرات كافااة تحصاايل أجاال ماان الفعالااة الحلااو  إلااى للتوصاال والعاجلااة اللازمااة

 .37المياه خدمات لقاء الوفاء ستحقةوالم

 
ويستفاد من هذا النص، تعهد الحكومة بأن تلزِّم إدارة المشروع وصيانته، وتلزِّم جباية الرسوم 

 والمتأخرات، إذا لم تستطع أن تقوم بنفسها بهذه الإدارة.
 

 أو مباشااارةً  قاااومت بـــأن الحكومـــة تلتزمـــا :عالياااه وجااارود الماااتن فاااي الشااارب ميااااهفاااي مشاااروع 
 تنفيــذ عـن تترتـب قـد البيئاة علاى سالبية آثاار أياة لتحاشاي اللازماة الإجاراءات باتخااذ الواساطةب

 وتوســيع تحســين ذلــك يشــمل وبحيــث الممكــن، بالقــدر الآثــار تلــك مــن الحــد أو وتشــغيله المشــروع
كمــا  .المشــروع تنفيــذ عــن المترتبــة الإضــافية الصــرف ميــاه يشــمل بمــا الصــحي الصــرف خــدمات

 وصـيانة بـإدارة وكـذلك وصـيانته المشـروع بـإدارة بالواساطة أو مباشارةً  قاومت بـأن ةالحكومـ تلتزما
 أو مباشارةً  قاومت أنه، كمـا التزمـت الحكومـة بـلـ لازمـة ولكنهـا المشـروع، فـي الداخلـة غير المرافق

 فـي الشـرب ميـاه مسـتهلكي علـى المسـتحقة المتـأخرات لتحصـيل اللازمـة التـدابير باتخـاذ بالواسطة
 وتشاااغيل باااادارة تقاااوم التاااي المؤسساااات خصخصاااة تقـــرر إذا مـــا حـــال فـــي.  و شـــروعالم منـــاطق
 يتم بأن المقترض يلتزم ،المشروع يخدمها التي المناطق في الشرب مياه توفير منشآت وصيانة

 .31الصندوق  مع بشأنها والاتفاق التشاور يتم وترتيبات لخطة وفقاً  ذلك
                                                 

67
للمسععاهمة  فععي تمويععل مشععروع ميععاه  اتفاقيععة قععرض بععين الجمهوريععة اللبنانيععة والصععندوق الكععويتي للتنميععة الاقتصععادية العربيععةراجععع -  

 52/5/1666 تاريخ 14قانون رقم الصادر بموجب الالشرب في بيروت الكبرى 
68

قعانون رقعم الصعادر بموجعب الاتفاقية قرض يتعلق بتوفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشعرب - 

 5/8/5001 تاريخ 227
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لــزِّم إدارة المشــروع وصــيانته، وتلــزِّم جبايــة الرســوم ويســتفاد مــن هــذا الــنص، تعهــد الحكومــة بــأن ت
والمتأخرات، إذا لم تستطع أن تقوم بنفسها بهذه الإدارة. كما تضمنت هذه الاتفاقيـة إشـارة صـريحة 

خصخصة المؤسسات التي تقوم بادارة وتشغيل وصيانة منشآت توفير مياه الشارب إلى إمكانيـة 
 خصخصة الإدارة()أي ،في المناطق التي يخدمها المشروع

 
 
 القطااع اشاراك جـاء الـنص صـراحةً علـى: بعلبـك فـي الصحي والصرف الشرب مياه مشروعفي -

  ؛88المبتذلة والمياه المياه منشآت وصيانة تشغيل في الخاص
 
 
 عتــراضالا عــدمالحكومــة ب تتعهــد :الشــفة بميــاه وضــواحيها طــرابلس مدينــة تمــوينوفــي مشــروع -

 طارابلس لتماوين والتجااري  الفناي بالاساتثمار الخااص والإدارة اتالخادم عقـد مشروع أحكام على
 يكــون  ان علــى الخاااص، القطاااع ماان شااريك مااع العقــد هــذا توقيــع يــتم أن وأوجبــت. الشاافة بمياااه

وجـاء فـي الاتفاقيـة  .دوليـة مرجعيـات يقـدم ان يمكنـه للميـاه مـوزع الشـريك، لهـذا المرجعـي المساهم
يشـكِّل  العقـد هـذاوأن . الحـالي المشـروع مـن أساسـياً  عنصـراً  يشـكل والإدارة الخدمات عقد تنفيذأن 

 مســبق تصــور وهــو الخــاص القطــاع مــع اركةـللمشــ مؤقتــة، تنظيميــة أحكــام ظــل فــي اولــى تجربــة
 عقــد تنفيــذ يشــكل. للميــاه العامــة الخــدمات ادارة فــي الخــاص القطــاع لمشــاركة ةـاللاحقــ كالـللأشــ

 .100للقرض اً اساسي شرطاً  هذا والادارة الخدمات
 

أو  بارن خصخصاة الإدارة،ومن قراءة هذه لبنود الـواردة فـي الاتفـاقيتين الأخيـرتين، نخلـص للقـول، 
 لها قوة القانون. أصبلا من الجائز اعتماده بالاستناد إلى اتفاقية دولية ما سمي بعقد الخدمات، 

ــــالقول، أن خصخصــــة المشــــاريع العامــــة هــــي جــــزء مــــن سياســــة ا لحكومــــة ونخــــتم هــــذا الفصــــل ب
الاقتصادية، الذي ترغب باعتماده في كافة المجالات، بما فيها الحقل المـائي، وبيَّنـت أهـداف هـذه 

أن الحكومــة تعتـــزم زيــادة مشـــاركة  2001الخصخصــة، فقــد ورد فـــي فذلكــة مشــروع موازنـــة العــام 
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الصعادر بموجعب مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك  لتمويل عمير اتفاقية قرض  بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والت-  

 16/7/5002 تاريخ 207قانون رقم ال
100

اتفاقية فتح اعتماد بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتموين مدينة طرابلس وضواحيها بميعاه الشعفة الصعادرة بموجعب   

   2/6/5005تاريخ  401القانون 
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القطـــاع الخـــاص ودوره بشـــكل أساســـي فـــي قطـــاع الميـــاه بمـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين مســـتوى الخدمـــة 
 لدرجة الأولى وتحسين الأداء بما يحفظ مصالح المستهلكين. با
 


